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واكتساب الثروات المتنوعة، بكل الوسائل ذلك يمكّنه من الكسب، بني الإنسان على حبه للامتلاك 

لذلك يوصف حق الملكية بأنه أقدم ينقسم منه الحق في استخدام الشيء المملوك والمستغل والتصرف فيه 
 .بصفة دائم

نظرًا للعلاقة الوثيقة بين الإنسان والأرض، كانت ملكية الممتلكات من بين اهتماماته الأولى نظرًا و 
لدورها في حياة الشعوب كمصدر للثروة ومقياس للازدهار والرفاهية، لذلك فقد اهتمت الأنظمة القانونية 
عبر العصور المختلفة بتنظيم وحماية الملكية، مما يعني الشيء الثابت والمستقر في فضاءه الذي لا 

 .يمكن نقله من مكان إلى آخر دون ضرر، وأحكامه وضوابطه
دورًا أساسيًا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، فقد كان ذلك  ولأن العقارات تلعب

ضروريا لإيجاد القواعد القانونية التي تضمن تنظيمها وتمنحها الثقة وتلهم الائتمان والاستقرار في 
 .المعاملات العقارية مما يسمح باستغلالها المثمر لصالح الفرد والمجتمع بشكل عام

نية القديمة التي لها تأثير كبير في حاضرنا، حيث نظم الشهر العقاري، وخاصة فالأنظمة القانو 
، والتي أظهرت السلوكيات المختلفة لنقل الملكية، 1962- 1518القوانين المستمدة من الفترة الزمنية 

فالعقار هو الذي يمثل معظم الأموال وسبب الصراع وأساس الصراع ، واء كان مكانها منقولاً أو عقارس
الذي له إجراءات في ذلك الوقت وأثناء تلك المراحل التاريخية التي مرت بلدنا، تم إنشاء قسم لإدارة 
إحصاءات المبني والأراضي غير المبنية من أجل تحديد ضريبة الناس من جهة وتسجيل جميع 

في سجل رسمي يمكن للجمهور الوصول إليه مع إمكانية الحصول على أي  المعاملات الواردة عليها
مستند لديه، حيث اختلف هذا الاهتمام باختلاف الظروف والأوضاع حسب المحطات التاريخية التي 
أعطته اسمًا معينًا في ذلك، وظل مكتب الرهن وهذا الاسم حتى بزوغ فجر جديد واستقرت الأمة الجزائرية 

كل ما يفيدها إلا ما يخالف السيادة  1804 لنابليونالفرنسية الذي استنبط من التفتيش  على القوانين
 73/71الوطنية وهذا نتيجة تطورها من أجل ذلك، لكن المشرع الجزائري تهرب وأصدر الأمر رقم 

تم فيه تدوين اسم مكتب المحافظة  1المتضمن قانون الثورة الزراعية 11/08/1971الصادر بتاريخ 
إجراءات نقل الملكية في حفظ ومراقبة مستندات العقار وخاصة مكونات  قاري الذي تم تخصيص لهالع

البطاقة العقارية، وهو البذرة الأساسية في وحدة هذه الهيئة القانونية التي تحولت من فكرة ولجأ التاريخ في 

                                                

، الصادر في 79، ج.ر.ج.ج، عدد تضمن قانون الثورة الزراعيةي ،1971نوفمبر  8ريخ بتا مؤرخ  73/71أمر رقم  -1 
  ، (ملغى). 1971نوفمبر  30
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صول البشرية والمادية غياب الزمن إلى أسلوب في التعامل يتجسد في وجود الوسائل يجب أن تكون الأ
الصادر  76/63و المرسوم رقم  74/751بمثابة مخزون من المستندات المقصودة في ضوء الأمر رقم 

كانت  سواء نيةويظهر تداول الحقوق العي، 2السجل العقاري بتأسيسالمتعلق  7619مارس  25في 
ناتجة عن العقارية ال بها في كل بلدية على شكل مجموعة من البطاقات ومحتفظ، أصلية أو تابعة

، 3من المرسوم المذكور أعلاه 41تم حضورها في الشهر العقاري وفقًا للمادة  المستندات المودعة التي
والتي بموجبها تكتسب السلطة في مواجهة الآخرين، وذلك لتحقيق استقرار المعاملات العقارية بعد أن أكد 

ت إلى أصل العقار وفق قاعدة الأثر النسبي بالإضافة المحافظ العقاري أن الوثيقة المودعة تتضمن إشارا
في النهاية، وبعد استيفاء الشروط القانونية الرسمية  وكل ما يحيط بالمحرر ليتم معرفتهإلى سجل المراجع 

والموضوعية للإيداع، يتم تنفيذ الإجراءات المتبعة، وإنشاء البطاقة التي عهدت إليها أعلاه، وسلطة 
في ذلك واسعة، حيث يتعلق الأمر بدوره في مراقبة إجراءات إشهار المستندات والقرارات المحافظ العقاري 

الصادرة بالرفض أو الإجراء وهذه الوسيلة القانونية التي تمكن صاحب العقار من امتلاك مستند رسمي 
 .صادر عن جهة إدارية رسمية مختصة

ما يأتي بها من إجراءات العقارات و ولهذا السبب أولى المشرع الجزائري أهمية كاملة لملكية 
من خلال إصدار العديد  بدايتا من إجراءات المسح العقاري إلى إجراءات الشهر العقاري، و ومعاملات

من التشريعات الهادفة إلى تنظيم وإدارة العقارات ولتحقيق ذلك، وضع المشرع الجزائري النصوص 
   .عدل والإنصاف لأصحاب الحقوق تحت الشهر العقاريالقانونية في يد المحافظ العقاري بقصد تكريس ال

عقاري في تطهير الملكية سح اللمموضوع هو تسليط الضوء على دور االهدف من دراسة الو 
  .العقارية
حيث تكمن أهمية هذا الموضوع في انه موضوع هام جدا في القانون العقاري حيث ظل المسح  

بالضرائب العقارية وتسجيل سندات ملكية الأراضي، بيد أن هذه ولمدة طويلة  العقاري مرتبطا حصريا
العقاري  النظرة المضيقة لأهمية المسح العقاري لم تعد تعكس وضعها الحالي، بعد أن خضع المسح

نظم معلومات مساحية حقيقية  بمثابة السجلات العقارية معه لتحديث مفاهيمي ومنهجي كبير أصبحت

                                                

، يتضمن إعداد مسح الأراضي 1975نوفمبر  12الموافق ل  1395ذي القعدة عام  8مؤرخ في  75/74أمر رقم  - 1 
   ، معدل و متمم. 5197نوفمبر 18، صادر في 92، ج.ر.ج.ج، عدد العام و تأسيس السجل العقاري

، 30ج.ر.ج.ج، عدد  ، يتضمن تأسيس السجل العقاري،1976مارس  25المؤرخ في  76/63مرسوم تنفيذي رقم  - 2 
  ، معدل و متمم.1976فريل أ 13المؤرخ في 

  مرجع نفسه. ،76/63تنفيذي  مرسوممن  41انظر المادة  - 3 
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الإقليمية، سواء من حيث تطوير مخططات التوسع  أصلة في الحوكمةتسمح بمختلف العمليات المت
العمراني في الوسط الحضري، وإدارة أدوات التعمير ومراقبة استخدام الأراضي، وتنمية الموارد الطبيعية، 

المخاطر الطبيعية و كذلك يعالج إشكالا قانونيا يمس المنظومة العقارية الجزائرية و اقتصاد  والوقاية من
 وطن. ال

أما الأسباب التي دفعتنا إلى دراسة هذا الموضوع كانت من ورائه عدة دوافع منها الدوافع 
الشخصية و المتمثلة في انه يتعلق هذا الموضوع باختصاصنا العلمي و صعوبة القانون العقاري الذي 

دوافع يؤدي إلى نقص الدراسات و خاصتا الاستفادة الشخصية في تفاصيل هذا الموضوع، أما ال
الموضوعية تتمثل فيما يلي: كثرة النصوص القانونية و غموضها التي أدت في أغلب الأحيان إلى 

  التناقض في الأحكام و كثرة المنازعات في هذا المجال و هناك عدة إشكالات يطرحها هذا الموضوع.
بيعة القانونية فيما يتعلق بالدراسات السابقة، نجد أنه بحكم الطبيعة الفنية لمسح الأراضي والط

لملكية العقارات، فهما موضوعان يصعب الربط بينهما، على الرغم من تفاعلهما وتأثيرهما على بعضهما 
البعض، وسيلتان من بين القضايا القانونية التي تطرح مشاكل على البحث العلمي، ولكن تلك الدراسات 

من المجالات البحثية، مثل السياسية والبحوث التي اتخذت ملكية العقارات كنقطة انطلاق في العديد 
والاقتصادية والتاريخية، كانت ولا تزال في الغالب ذات طابع فكري وفلسفي والتوجهات السياسية التي كان 
لها تأثير عميق على المجتمع تم تبنيه من قبل أنظمة سياسية مختلفة، أما الدراسات التي تناولت الملكية 

  ليلة ولا تحظى باهتمام كبير مقارنة بما تلقته دراسات علمية أخرى. في إطار البعد القانوني فهي ق
: ما هي الآثار الموضوعية والإجرائية التي تترتب و في ضوء ما تقدم يتعين طرح الإشكالية التالية

 عن إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية؟
تكون دراستنا لهذا الموضوع متكاملة و للإجابة على الإشكالية المطروحة في هذا الموضوع، ولكي 

  :سيم البحث إلى فصلين و حيث يتعلقوشاملة، قررنا تق
  .المفاهيمي لعملية المسح العقاري بالإطار :الفصل الأول - 
.في تنفيذ إجراء الشهرفظ العقاري سنتطرق فيه إلى مهام المحا: الثاني الفصل - 



 

 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لعملية المسح العقاري
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 تمهيد:
عملية المسح ليست نتاج حضارة معاصرة، وليست عملاً تقنيًا حديثاً، بل تمتد جذورها إلى العصور 

قبل الميلاد، وهو تاريخ إعداد لوحة أثرية في صحراء العراق  4000القديمة، بحيث يعود البعض إلى 
"دونغي"، كما تشير الدراسة التاريخية أن ازدهر مسح الأراضي في الرومان، خاصة بعد امتدادهم إلى 
أوروبا وشمال إفريقيا، ولكن في العصر الحديث، يعد مسح الأراضي النابليوني هو أحدث نموذج، حيث 

لتعداد العام للأراضي في مستوى أراضي الإمبراطورية الفرنسية، من خلال قياس وتحديد أمر بإجراءات ا
  كل جزء من ملكية العقارات.

 
أما في الجزائر ظهر مسح الأراضي في مرحلة الحكم الإسلامي وارتباطه التاريخي بالحكم العثماني 

  ملاك العقارية للجزائريين.في الجزائر حتى دخول المحتل الفرنسي الجزائر حيث أثر ذلك على الأ
  

بعد الاستقلال ورثت الجزائر وضعية عقارية بائسة، لذلك كان لا بد لها من إيجاد سياسة عقارية 
دقيقة للخروج من هذا الوضع، فشرع المشرع الجزائري في تكريس النظام القانوني محاولاً الإفلات من بقايا 

جيات الدولة للسيطرة على الحاوية العقارية من خلال الاستعمار، ولجأ إلى إعادة النظر في استراتي
إصلاح النظام القانوني الذي يحكم الملكية العقارية، وتجسيدًا لذلك، عملت الجزائر على إيجاد آليات 

، ولعل أهمها إصدار مجموعة قوانين تتضمن إعداد مسح ثبات الملكية العقارية وتنقيتهاوأدوات قانونية لإ
  ذلك تأسيس السجل العقاري. الأراضي العام و ك

  
ومن هنا يثبت أن عملية المسح العقاري مهمة جدا ولا غنى عنها و ، لذلك علينا أن نرى هذه  

المبحث (و إجراءاتها  ( المبحث الأول)العملية من الناحية النظرية من خلال تناول مفهوم المسح العقاري 

   الثاني).
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المسح العقاري مفهوم: الأولالمبحث   
يعتبر المسح العقاري ركيزة قانونية في مجال تطهير الأملاك العقارية، و ذلك بإتباع قاعدة تقوم 

هندسية تعتمد على الموقع الدقيق للعقار و توازن الحقوق العينية المتضمنة على الإشهار، كما أنها ركيزة 
  في فحص مساحتها و تحديد حدودها.

، (المطلب الأول)نطاق عملية المسح العقاري  :فشرحنا لمعرفة المزيد عن خلفية هذه العملية،
  .المطلب الثاني) ( الجهات المكلفة بالمسح العقاري+

  

العقاريالمسح الأول: نطاق عملية المطلب   
الفنية و  الأسسالمسح العقاري عملية تتطلب الكثير من الدقة و التدرج و تقوم على العديد من 

، أنواعهاالقانونية، و هي عملية مهمة جدا حيث لا يمكن الاستغناء عليها و تنصب على العقارات بكل 
على  أيضاالتابعة للدولة بنوعيها العام و الخاص، الريفية و الحضرية، و تنصب  أوء من الخواص سوا
ثم دراسة ( الفرع الأول)  التحديد الموضوعي لعملية المسح العقاري و سوف نتطرق إلى ،قوق العينيةالح

  .(الفرع الثالث)و أهدافه الفرع الثاني) (أنواع المسح العقاري 

المسح العقاري التحديد الموضوعي لعملية الفرع الأول:   
عملية المسح العقاري اللذان يحملان نفس  أو الأراضيالكثير من الناس يسمعون بعملية مسح 

هذه الغموض من خلال تعريف عملية  وضيحالمعنى، قد لا يعرفون ماهية هذه العملية لهذا سنحاول ت
  . (ثانيا)و نبين خصائصه (أولا) المسح العقاري 

 تعريف عملية المسح العقاري:  -أولا
ولهذا سنحاول في  ،1تعتبر عملية المسح العقاري أحسن وسيلة لوصف وتحديد الأملاك العقارية

  هذه النقطة التطرق إلى المعنى اللغوي للمسح ثم التعريف الفقهي والقانوني له.
   

                                                

فرحات فاطمة زهرة، إثبات الملكية العقارية بواسطة الدفتر العقاري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص:  - 1 
  . 21، ص 2016قانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
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 المعنى اللغوي للمسح العقاري: - 1
لعرب مسحت يدي ومن بينها الغسل، إذ كان يقال في كلام االمسح  في اللغة يحمل عده معاني 

من المعاني الذي قد يحمله و ، 2» مْ لكُ جُ رْ أَ وَ  مْ كُ وسِ وا برؤُ حُ سَ وامْ « قول االله تعالى  و ،1بالماء إذا غسلتها
، المقياسبالقول مسح المساح الأرض  مسحا ومساحة أي زرعها وقسمها من  المستنبط مصطلح المسح،

 3علم المساحة الذي هو ذلك العلم الذي يبحث فيه عن مقادير الخطوط والأجسام والسطوحومنه جاء 
 cadastreمسح العقاري في اللغة الأجنبية كلمة لو يقابل مصطلح اقسمة الأراضي، تعود إلى ومنفعته 

ن الكلمة مستعارة م اليونانية، والتي تعني قائمة، أو أيضا كلمة catasticoالتي نجدها نابعة من لفظه 
روما قديما سجلات تحتوي على قائمة الأملاك في وهي عبارة تعني  capitestraاللاتينية القديمة 

  4.وتحديد ملاكها
 للمسح العقاري:  يالتعريف القانون  - 1

المتضمن مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري  74/ 75من الأمر رقم  2تنص المادة 
يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساس ماديا للسجل أن مسح الأراضي العامة «  على

من خلالها نجد أن المشرع كغيره لم يعطي أي تعريف للمسح العقاري بل اكتفى فقط بتوضيح  5»العقاري 
، و يوضح إلى أي صنف ينتمي العقار وكذلك من هم المالكين يد الهدف والغاية من هذه العمليةوتحد

 . لة به والتعديلات التي تطرأ عليهالمثقوتبيان الأعباء 
، تحديد الملكيات يتم على مجموع التراب الوطني« من نفس الأمر على انه  4صت المادة وقد ن

رع قد حدد الهدف وفي هذه المادة نجد أن المش ،6»قصد إعداد مخطط منظم وتأسيس مسح للأراضي 
ير وهام في إنشاء المسح العقاري والمتمثل في صياغة الوثائق المسحية ولديها دور كب المباشر من عملية

  .السجل العقاري

                                                

متطلبات العقارية، أطروحة مقدمة استكمالا لعملية المسح و أثرها على استقرار الملكية  إشكالاتالذهبي خليفة،  - 1 
) في الحقوق، تخصص: قانون خاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، الدكتوراه (الطور الثالث

  .18، ص 2021 المسيلة،

  من سورة المائدة.  )06( السادسة الآية  - 2 
  .728 -  727، ص ص 1978، دار الشرق، لبنان، 33أفراد البستاني فؤاد، منجد الطلاب، الطبعة  - 3 
، 2003الجزائر، ديسمبر  ، الوجيز في مسح الأراضي، كتب صادرة عن الوكالة الوطنية لمسح الأراضي،مقرانشايب  - 4 

  .35ص 
   ، مرجع سابق.ل العقاري، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السج75/74أمر رقم  - 5 
  مرجع نفسه.   ،75/74أمر رقم  - 6 
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المعدل  العامالمتعلق بإعداد مسح الأراضي  62/ 76رقم  من المرسوم 4بالنسبة لنص المادة 
مسح الأراضي بالنسبة لجميع العقارات  عمليات إعدادتتضمن « على انه  نصتف 84/400بالمرسوم 

  يلي:تحديد ما 
 ونوع المزروعات الفلاحية القائمة بهذه العقارات. الأرضالمحتوى المادي وطبيعة  -
 الظاهرون وكذلك طريقه الاستغلال. العينيةمالكون الظاهرون  وأصحاب الحقوق  -

المسح  ةعملي أننجد  ،1…»لزوما بتحديد للأملاك العمومية والخاصة مصحوبةيكون هذه العمليات 
، وتحدد القوم المادي الريفيةالمزروعات في المناطق  وأنماط الأراضي وطبيعةتحدد لنا القوام المادي 

تخصيصها ونمط استعمالها البنايات المقامة عليها أو استغلالها ووصفها  أو الأراضيشغل  وطبيعة
تبين لنا الملاك  أنحسب كل طابق فيما يخص العقارات الحضارية، من جهة ثانية لابد لعملية المسح 

وذلك عن طريق تحديد الملكيات العامة ة الظاهرين وكذا كيفية الاستغلال، وأصحاب الحقوق العيني
 2والخاصة.
 : تعريف الفقهي للمسح العقاريلا  - 2

ترك ذلك للفقهاء، شامل ودقيق لعملية المسح العقاري ف فير تعي تعط بما أن التشريعات المختلفة لم
أنه بمثابة جرد « على الجرد العقاري ذلك معتمدا المسح و  تعارف مختلفة هناك من عرفعدة ظهرت ف

الجماعية لا سيما الجانب  لتلبية الحاجات الفردية أوللملكية بشكل يعطي وصفا دقيقا نوعا ما، مخصص 
  3».، الاقتصاديي، القانوني، العقار المالي

عملية فنية تتولاها السلطات الإدارية المختصة هو « يلي  ا الأستاذ عمار بوضياف فعرفه كماأم 
و  ،4»من حقوقأنواعها وما يترتب عليها بغرض التأكد من الوضعية القانونية للعقارات على اختلاف 

عملية فنية وقانونية تهدف إلى تعيين جميع البيانات التي تتطلبها «القاضي حسين عبد اللطيف قال انه 
المعرفة الكاملة والواضعة  لهوية العقار، والمتعلقة بموقعه وحدوده وقومه ونوعه واسم مالكه وأسباب تملكه 

ثابت  الحقوق العينية المترتبة عليه مما يؤدي إلى تثبيت الملكية العقارية والحقوق المتعلقة بها على نحو
                                                

، المعدل و المتمم 1984ديسمبر  24الموافق ل  1405المؤرخ في أول ربيع الأول عام  84/400مرسوم تنفيذي رقم  - 1 
  .1984، لسنة 71، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام، ج.ر.ج.ج، عدد 76/62للمرسوم رقم 

بوزيتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  - 2 
  . 4، ص 2010فرع: القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

3  - La publication, présentation général du cadastre, école nationale du cadastre en France, 1991, p  4.  

، مجلة مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية، »المسح العقاري و إشكالاته القانونية في الجزائر «بوضياف عمار،  - 4 
  .6، ص 2006بسة، سداسية، المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي، ت



قـاريالإطار المفـاهيمي لعملية المسح الع                                                      الفصل الأول:  

 

 

11 

حصر دقيق لكافة العقارات للوقوف على موقع كل منها « هو الأستاذ بوشنافة جمال  أما، 1».ونهائي
ة المقدرة للعقار بالسجل ومساحته وحدوده وما ورد عليه من تصرفات حتى يمكن تدوين ذلك بالصفح

  2.»العيني
  : وكذلك عرفه الفقيه جون لويس برجل 

 «      Le cadastre est un ensemble de documents établis par commune que donnent un 
État représentatif et évaluatif de la propriété bâtie et non bâtie…»3. 

هو المسح أن و من خلال ما سبق نلاحظ أن كل هذه التعريفات توحدها حقيقة   على كل هذا 
  الملكية و عمل قانوني يتمثل في ضبط وضعها القانوني.عمل تقني متمثل في الأعمال الفنية التي تحدد 

 خصائص المسح العقاري: - ثانيا
 يتكون المسح العقاري من خصائص عديدة ومختلفة ألا وهي: 

المسح هو عملية وصفية للعقارات لأنه يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات من حيث تحديد  - 
ي، إذ يبين المسح العقارات الحضرية العقارات القوام المادي وتعيين الحدود وطبيعة الأراض

 4الريفية.
بالتعريف على الملاك وأصحاب الحقوق العينية الظاهرون سواء كانوا أشخاص المسح يسمح  - 

طبيعيين أو أشخاص معنوية ولا يتم إلا بتحديد الهوية الكاملة للأشخاص المعنيين مع طلب 
بغض عرفية التي تثبت حيازتهم للعقارات المراد مسحها  وأوثائق الثبوتية سواء كانت رسمية ال

  5.نوع العقار النظر على
لقيمة العقار وذلك حسب استعماله فإذا تعلق الأمر بعقار  إن المسح هو بمثابة عملية تقديرية - 

، أما إذا كان العقار حضري فان قيمته قيمته يستند إلى قيمة الإنتاجية فلاحي فان تقدير
و لكن في ، قرار في المعاملات العقاريةالتي تحدد تقديره مما يضمن توفير الاستالإيجارية هي 

لا يزال المسح يقتصر على الوصف المادي والقانوني للعقار دون استعماله كأداة لتقدير الجزائر 

                                                

  . 39ن)، ص .س.الجامعية للطباعة و النشر، لبنان، (د دان، أحكام الشهر العقاري، الدارحسين عبد اللطيف حم - 1 
  .8، ص 2006بوشنافة جمال، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر،  - 2 

3 - Bergel Jean Louis, traité de droit civil – les biens, édition dalta, paris, 2000, p 175. 
نظام السجل العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص: قانون عقاري،  رويصات مسعود، - 4 

  . 45، ص 2009كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
ر العيني في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة سعيد دحلب، بوشنافة جمال، الآثار المترتبة عن نظام الشه - 5 

  .69، ص 2011البليدة، جوان 
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المسح على كافة إقليمها، لتتولى  ات هذه الدول أولا هو إتمام عمليةقيمة العقار، لأن من أولوي
تسهل في تحديد الوعاء الضريبي لكل عقار، وذلك و  لك استعمال المسح في أغراض أخرىذبعد 

 1.ر هذه الميزة أهم هدف أصلي للمسححسب طبيعة العقار ومساحته، وتعتب

 الفرع الثاني: أنواع المسح العقاري
من ، يمكن التركيز على تشريعين مهمين، نبرز علقة بالعقارالتشريعات المختلفة والمت حسب

 وتأسيسالعام  الأراضيمسح  إعدادالمتضمن  75/74 الأمرخلالهما نوعين من المسح العقاري هما 
المحدد لقواعد مسح  115/ 2000رقم له، وكذا المرسوم التنفيذي  اللاحقةوالمراسيم  2السجل العقاري

) أولا( لأراضيل: المسح العام ق بينهما سنتطرق لكل نوع على حدهالفر  ، ولمعرفة3الغابية الأراضي

 .(ثانيا)والمسح الغابي 

 : للأراضيالمسح العام  -أولا
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل  74/ 75من الأمر  8حسب المادة 

 أساسيةعملية المسح تتم على مستوى كل بنية  أننفهم مما سبق  4من نفس المرسوم 5العقاري و المادة 
ريفي، و مديرية البناء والتعمير حضري و قسمين  إلىومن اجل ذلك ينقسم محيط البلدية  البلدية،وهي 

  داخل الولاية هي التي تقوم بهذا التقسيم، وفق لأدوات التهيئة والتعمير المتمثلة في: 
وهي وسيلة التخطيط المجالي والتسيير الحضري  PDAUمخططات التوجيهي للتهيئة والتعمير  -     

 5يحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية لبلدية واحدة أو عدة بلديات متجاورة تجمعها عوامل مشتركة.
و هو الذي ينظم استخدام الأرض على  POSإلى جانب هذا هناك أيضا مخطط شغل الأراضي  -     

لفلاحية والغابات الواجب لتعمير وذلك بتعيين مساحات الأراضي اضوء المخطط التوجيهي للتهيئة وا
   6.حمايتها

   
                                                

  .46رويصات مسعود، مرجع سابق، ص  - 1 
  ، مرجع سابق.و تأسيس السجل العقاري العام الأراضيمسح  إعداد، يتضمن 75/74رقم  مرأ - 2 
مسح  ، يتضمن قواعد إعداد2000ماي  24الموافق  1421صفر عام  20المؤرخ في  2000/115رقم  مرسوم - 3 

  .2000، المؤرخ سنة 30ج، عدد .ج.ر.الأراضي الغابية الوطنية، ج

، مرجع و تأسيس السجل العقاري ، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام75/74رقم أمر  من 8و  5انظر المادة  - 4 
  سابق.

  .31، ص 1997في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  بشير، التحضير و التهيئة العمرانية التجاني - 5 
  .10بوزيتون عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 6 
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  :cadastre urbainالمسح الحضري  - 1

تعتبر  «السجل العيني على انه  بتأسيسالمتعلق  63/ 76من المرسوم رقم  21 المادةنصت عليه 

، أعلاه 20بطاقات عقارية كما هو منصوص عليها في المادة  أحداثكعقارات حضرية وتكون موضوع 

غير المبنية الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة  أوالعقارات المبنية 

المسح داخل المنطقة  الحضرية وان  عملية إن ،1…»نسمة  2000للبلديات التي يزيد سكانها عن 
الخرائط وفق  إعدادتختلف عنها من حيث تطلبها  فإنهافي المناطق الريفية،  فس الكيفيةكانت تتم بن

المساحة الحضرية  أنداخل المنطقة الريفية، باعتبار  المعتمدةمخططات ومقاييس اكبر من المقاييس 
   2من نظيره في المنطقة الريفية. أغلىاصغر وثمن المتر المربع فيها 

  :le cadastre ruralالمسح الريفي  - 2

 التي الفلاحيةالمزروعات  أنماطويبين  الأراضيالمسح الريفي هو تحديد القوام المادي وطبيعة  
 أنمن ذلك نجد  الأكثربل  3كبيرة أهميةله  أيضاالعقار الفلاحي هو  أنومن هنا يمكن القول ، هاتنجز في

   24.4العام للبلاد في مادته  الأراضي تأسيسالمتضمن الثورة الزراعية، نصت على  71/73 مرالأ

 : المسح الغابي - ثانيا

كل الأراضي التي تغطيها النباتات المتنوعة وكذلك الموجودة في القمم المساحة الغابية تمثل 
من  4نصت المادة ف ،5الضرورة لحماية المناطق الساحلية أوالغابية الجبلية و التكوينات المعشوشية 

الغابة هي «  أنالوطنية على  الغابية الأراضيمسح  إعدادالمتعلق بتحديد قواعد  2000/115 المرسوم

شجرة في الهكتار الواحد  100هكتارات متصلة بمعدل  10على مساحة  أشجاركل ارض تغطيها 

شجرة في الهكتار الواحد في المناطق الرطبة وشبه  300للمناطق القاحلة والشبه القاحلة و  بالنسبة

  6.».الرطبة

                                                
، 30ج.ر.ج.ج، عدد  ،، يتضمن تأسيس السجل العقاري1976مارس  25المؤرخ في  76/63مرسوم تنفيذي رقم  -1

   ، معدل و متمم.1976لسنة 
تثبيت الملكية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص: قانون خاص للأعمال، سحوت احمد، دور المسح العقاري في  -2 

  .14، ص 2018كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، جوان 
  .10بوزيتون عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 3 
   مرجع سابق. يتضمن الثورة الزراعية،، 71/73أمر من  24انظر المادة  - 4 
قيرع احمد، اثر إيداع وثائق المسح على تأسيس السجل العقاري، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر،  - 5 

  . 31، ص 2016تخصص: قانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
       مرجع سابق. مسح الأراضي الغابية الوطنية، ، يتضمن قواعد إعداد2000/115مرسوم  - 6 
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مسح أن عملية قول منها نو  1من نفس المرسوم 2الهدف من المسح الغابي فقد ذكرته المادة  أما 
 لأعوانفي جوهرها بل ونظرا للخبرة المحدودة  للأراضيالغابية لا تختلف عن المسح العام  الأراضي

  .2العام الأراضيالمكلفة بمسح  الإدارة إلى يلجئونغالبا ما  فإنهمالغابات ونقص الوسائل 

  المسح العقاري أهداف :لفرع الثالثا

يتبنى المسح  أن إلىنتيجة تضافر العديد من الأسباب و الظروف فقد دفعت المشرع الجزائري 
متنوعة ومهمة  أهدافلهذه العملية عدة  أنالملكية العقارية، و من هنا يمكننا القول لتطهير  كأداةالعقاري 
  : تتمثل في

 :الهدف العقاري لعملية المسح العقاري -أولا
تهدف عملية المسح العقاري إلى ضبط الملكية العقارية و إنجاح السياسة العقارية التي تقوم على 

المتضمن إعداد مسح  74/75من الأمر رقم   2أساس نظام السجل العقاري وهذا من خلال نص المادة 
أن مسح الأراضي العامة يحدد ويعرف النطاق «  الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري نصت على

ويفهم من هذه المادتين أن الهدف من عملية ، 3.»ويكون أساس ماديا للسجل العقاري الطبيعي للعقارات
عنه من تنظيم ط المساحات برسم الحدود بما ينجر وضب ة،المسح العقاري هو فرز الملكيات العقاري

، فان تطبيق هذا 4وأقسام يتم إفراغ هذا التنظيم في وثائق مسحيةللوعاء العقاري، في شكل قطع عقارية 
النظام  يؤدي إلى إعلام الغير بملاكها الحقيقيين، سواء تعلق الأمر بالملكية العمومية أو الملكية الخاصة 

  5.وبكل التصرفات المختلفة الواقعة عليها
 :الهدف الجبائي لعملية المسح العقاري - ثانيا

القصد من تبني مسح الأراضي  أن إذلعملية المسح العقاري هو الدور الجبائي  الأصليالدور  إن
وإعداد ، 6م الضريبة العقارية المتعلقة بهاهوية مالكيها من أجل تقيي هو معرفة الملكيات العقارية وتحديد

العقار لا يزال يمثل مصدرا مهما من  مصادر تدعيم الخزينة العامة حيث أن  في  أنفنقول ، بنك عقاري
                                                

  مرجع سابق. مسح الأراضي الغابية الوطنية، يتضمن قواعد إعداد ،2000/115 رقم مرسوم من 2انظر المادة  - 1 
  .75 - 74بوزيتون عبد الغني، مرجع سابق، ص ص  - 2 
  يتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق. ،75/74أمر رقم  - 3 
  .62عمار، مرجع سابق، ص  بوضياف - 4 
 الثانية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، طلنظام العقاري في الجزائر، عمار علوي، الملكية و ا - 5 

  .101 ، ص2017
، 2004سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  - 6 

  .116 ص
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وذلك بهدف تفعيل التنمية على  ،1لخزينة  عن طريق الضرائب والرسومكل الدول تدخل أموالا ضخمة ل
الصعيد المركزي والمحلي فالحكومة الجزائرية عندما تحملت مشروع المسح العام لكافة التراب الوطني 

غم التكلفة الباهظة فهي تهدف من وراء ذلك إلى تحديد وضبط الملكيات العقارية بدقة حتى يتسنى ر 
  2.فرض الضرائب العقارية

تحقق الصالح  هذه الضريبة التي مداخيلوالمستخلص من كل هذا أن المشرع قد حرص على  
قارية الذي ينصب بالأساس العام على المستوى المحلي والوطني من الضرائب كما تم تثبيت الرسوم الع

على الملكيات العقارية المبنية وملحقاتها من حدائق وبساتين ويقع على عاتق كل الملاك بالاستثناء 
تحقيق  إلىتهدف  الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العلمية والمؤسسات ذات النفع العام والتي لا

كثيرة أعباء مالية ناتجة عن القيام بالمعاملات الواردة ربح، وفرضت من جهة أخرى وجراء قوانين مالية ال
  3.على العقار في حال تصرف فيه

 :الهدف القانوني لعملية المسح العقاري -ثالثا 
هي إجراءات تقنية وقانونية إن إجراءات المسح  75/744  الأمرمن  3 و 2حسب نص المادة 

فهذه الوثائق تعد الركيزة الأساسية  يتم تأسيس السجل العقاري وفقا لبيانات المحددة في الوثائق بموجبهو 
القوة القانونية لهذا الأخير ويكون  التي تستند إليها المحافظة العقارية في عملية القيد في السجل العقاري

تطهير الوضعية العقارية  بهدف 1975في هذا الإطار جاء قانون السجل العقاري لسنة  ،ثباتالإفي 
القائمة وإصلاح المنظومة العقارية على أساس نظام السجل العيني والتخلص بصفة تدريجية من نظام 

ملكية عقارية ومستقرة على أسس مادية وقانونية  إرساء إلىالوصول  الشهر العقاري الشخصي يهدف
    5صحيحة ومعبرة عن الواقع والحقيقة.

                                                

  . 43، مرجع سابق، ص بوضياف عمار - 1 
، 14عدد ال، مجلة المعارف، »المسح العقاري بين التشريع و التطبيق في الجزائر «، جعلول زغدود و حاجي نعيمة - 2 

  . 241، ص 2013جوان 
  .43بوضياف عمار، مرجع سابق، ص  - 3 
  يتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق. ،75/74أمر من  3و  2انظر المادة  -4
في الحقوق،  ، السجل العقاري كآلية لتطهير الملكية العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرزرباني محمد مصطفى - 5 

  .   17، ص 2011 بن عكنون، الجزائر، - 1- كلية الحقوق، جامعة الجزائر فرع: قانون الأعمال،
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 :الهدف الاقتصادي لعملية المسح العقاري -رابعا

باعتبارها تخضع لقانون العرض والطلب  ،في ترقية السوق العقاري دور كبيرالمسح العقاري  يلعب
ما الأراضي موثائق مسح  ، وهذه المعلومات توفرهاحول العقار وتتطلب ميكانيزمات الكافية واللازمة

و إعداد المسح ، 1لمالية والمصرفية من دخول هذه السوقوالمؤسسات ا الأفراديحقق الائتمان ويشجع 
كما أن عملية المسح العقاري استثمار،  أساس لأنهالعام للأراضي يختلف استقرارا في التعاملات العقارية 

 1998في الجزائر دفعت الصندوق النقد الوطني في تقريره سنة ي الوجه الاقتصادي للبلاد، فتأخرها تعط
التعجيل في تنفيذ عملية المسح العقاري لتحديد الأساس القانوني لشهر الممتلكات، وذلك  التأكيد على إلى

ة هذه الوضعية بل أكثر من رغبة من هذه الهيئة المالية في معرفة وضعية البلد المدين والتأكد من سلام
جهة  المساحات الواجبة مسحها ووضع اجل محدد لإنهاء هذه العمليات، ومنبعض  طذلك انه اشتر 

التطور فيما يخص القطاع الفلاحي  آفاقتسوية الوسط الفلاحي كون  إلىأخرى يرمي المسح العقاري 
  2.والتهيئة العمرانية، تعتمد بصورة مطلقة على قاعدة مادية تقنية وقانونية للقضاء العقاري

 تخفيف العبء على القضاء:  -خامسا 
، فذهب إلى أبعد مدى حيث في مختلف القوانينية حماية خاصة كفل المشرع الجزائري لحق الملك

فرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية على كل من تعدى على الأملاك العقارية المملوكة للغير، 
حيث أنه يجبر الأفراد بطريقة قانونية احترام ملكية الغير بإجازة للمتضرر رفع دعوى قضائية إلى القضاء 

وطبقا لما يجري به العمل في مختلف في المحاكم ، 3للفصل بينهما العادي بشقيه المدني والعقاري
الجزائرية يتولى القاضي المكلف بالفصل في الخصومة بتعيين خبير عقاري يكلفه بالاطلاع على وثائق 

النتيجة عما إذا كنا  إلىبالإدارات المعنية ورسم حدود كل طرف وصولا تصال أطراف الخصومة والا
  4بصدد اعتداء على حق ملكية من عدمه.

   

                                                

  .15بوزيتون عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 1 
  .82 علوي عمار، مرجع سابق، ص - 2 
منصور إسحاق إبراهيم، نظرية القانون و الحق و تطبيقاتها في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية،  - 3 

  .292، ص 1993الجزائر، 
كرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص: قانون خاص معمق، شربالي مواز، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، مذ - 4 

  . 87، ص 2016 بي بكر بلقايد، تلمسان،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ا
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  حماية الملك:  - سادسا

 « هالمتعلق بتأسيس السجل العقاري على أن 76/63من المرسوم التنفيذي رقم  8تنص المادة 
تودع وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة العقارية وذلك من أجل تحديد حقوق الملكية والحقوق 

 إلى أساساعملية المسح تهدف  أنفمن هنا نقول ، 1…»الأخرى و شهرها في السجل العقاري العينية 
ال بين الشخص فقد سوى المشرع الجزائري في هذا المج ملكيته،تمكين حائز العقار من سند يثبت 

الأخير يسلم لهذا بعد انتهاء من إجراءات عملية المسح وبعد تحديد الشخص المالك ف، الطبيعي والمعنوي
  2ت الحق العيني العقاري الأصلي.، وهو السند الوحيد والأقوى في إثباالدفتر العقاري

  

المكلفة بالمسح العقاري هيئةالمطلب الثاني: ال  
لتنفيذ القوانين المتعلقة بعملية المسح، يجب توفر جهة إدارية تكلف بمهمة اتخاذ الإجراءات 

المكلفة بإعداد المسح العام للأراضي وإنشاء سجل عقاري، و تتوزع اللازمة، ممثلة بتلك الهيئات الإدارية 
من أعلى الهرم الإداري المركزي على مستوى وزارة المالية إلى الأسفل و هي المديرية العامة للأملاك 

  3الوطنية وأيضا إدارتي المسح و الحفظ العقاري و تودع وثائق المسح  في المحافظة العقارية.
  الوطنية للأملاكمديرية العامة الفرع الأول: ال

يعد إعداد و المحافظة على المسح العام للأراضي من المهام التي تؤول الاختصاص فيها إلى 
من  2، وفقاً لأحكام المادة 4المديرية العامة للأملاك الوطنية، حيث إنها مضمن صلاحيات وزير المالية

و نص  5من تحديد صلاحيات وزير الماليةيتض 1995فيفري   15الصادر  95/54المرسوم التنفيذي 
على التنظيم الهيكلي لهذه الوزارة، إلا أنه و  20076نوفمبر  28المؤرخ في  07/364المرسوم التنفيذي 

                                                

     ، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.76/63مرسوم تنفيذي رقم  - 1 
باي يسمينة و بوسنة دليلة، حجية المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -2 
، 2017ماستر في القانون، تخصص: قانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ال

  .  16ص 
  .43الذهبي خليفة، مرجع سابق، ص  - 3 
  .29بوزيتون عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 4 
تحديد صلاحيات وزير المالية، ، يتضمن 1995فيفري  15المؤرخ في  95/54تنفيذي رقم من مرسوم  2انظر المادة  - 5 

  .1995 لسنة ،15، عدد ج.ر.ج.ج
، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة المالية، 2007نوفمبر  28المؤرخ في  07/364مرسوم تنفيذي رقم  - 6 

، ج.ر.ج.ج ،2013ديسمبر  18المؤرخ في  13/423 رقم بالمرسوم التنفيذي ، المعدل2007 لسنة ،75، عدد ج.ر.ج.ج
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المتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي و تحويل  21/251بالموازنة مع صدور المرسوم التنفيذي 
 21/252وكذلك صدر المرسوم التنفيذي   1ا إلى وزارة الماليةأملاكها وحقوقها و واجباتها ومستخدميه

والتي بموجبه تم إلغاء أحكام  2متضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية 2021جوان  6المؤرخ في 
ومن خلاله أصبح التنظيم الجديد لمديرية العامة لأملاك الوطنية يتكون من  07/364المرسوم التنفيذي 

خاص بأملاك الدولة والثاني الخاص بمسك الأراضي والحفظ العقاري يتكون القسم الأول  قسمين احدهما
من مديريتين مديرية تسيير أملاك الدولة والثانية مديرية تثمين الأملاك التابعة للدولة أما القسم الثاني فهو 

من مديريتين المديرية العامة لمسح الأراضي و مديرية المحافظة العقارية وتتفرع كل مديرية إلى  يتكون
  3.عدة مديريات فرعية

عن تنفيذ عملية  مسئولةالعقاري أعلى هيئة إدارية مركزية حفظ تعتبر إدارة مسح الأراضي والو  
 بالأملاكشريعية والأنظمة المتعلقة المسح ومتابعتها و من مهامها إعداد واقتراح مشاريع النصوص الت

العقاري، والتأكد من حسن تنفيذها، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الهادفة  والإشهارالوطنية ومسح الأراضي 
إلى تثمين الممتلكات العامة والحفاظ عليها ومراقبة ظروف استخدامها بالإضافة إلى القيام بالأنشطة 

في ضوء اعتماد الدولة على سياسة اقتصاد السوق  العقاريين و شهاروالإالمتعلقة بالمسح العام والسجل 
، وكذلك تخفيف الأعباء ئتمان العقاري وجذب الاستثماراتوالإسراع في استكمال عملية المسح لتحقيق الا

، تمت إحالة هذه العملية سابقًا إلى 4العامة وتقليص دور السلطة المركزية في التسيير  المباشر للمشاريع
ولكن هذا التنازل  89/2345الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والتي تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي 

العمل متكاملاً ومترابطة من عدة بقي ولم يكن تنازلاً كاملاً ولكن ، كان في سياق التحضير للعملية فقط

                                                                                                                                                  

، لسنة 23، عدد ج.ر.ج.ج، 2017افريل  11ي المؤرخ ف 17/193المعدل بالمرسوم التنفيذي ، و 2013 لسنة ،65عدد 
، لسنة 67، عدد ج.ر.ج.ج، 2017نوفمبر  08المؤرخ في  17/325المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي ، و 2017
  ، (الملغى). 2017

حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي و تحويل ، يتضمن 2021جوان  06المؤرخ في  21/251رقم مرسوم تنفيذي  -1 
  .2021، لسنة 47، عدد ج.ر.ج.جإلى وزارة المالية،  أملاكها وحقوقها و واجباتها ومستخدميها

، ج.ر.ج.ج، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، 2021جوان  6المؤرخ في  21/252 رقم مرسوم تنفيذي  -2 
  .2021، لسنة 47عدد 

  .34، ص مرجع سابقالذهبي خليفة،  - 3 
، 2009يم، دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، منشورات بغدادي، الجزائر، مراحي ر  -4 

  .26ص 
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، 1989ديسمبر  19المؤرخ في  89/234 رقم مرسوم تنفيذي - 5 

  ملغى).ال( ،1989، لسنة 54عدد ج.ر.ج.ج، 
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يجب أن يتوافق مع السجل  ، لأن مسح الأراضي العامنظيم والرقابةمجال التشريع والت نواحٍ خاصة في
الملكية أو في  قارية ويخضع للتحديث عند كل تصرفالعقاري المنعقد على مستوى المحافظات الع

، خلال المهام المنوطة بهذه الجهاتويتجلى هذا التكامل من  ،1الخ... المنطقة الحدود،التغيير في 
في كل مرة لوضع الإطار التنظيمي للعملية  الأراضيإضافة إلى تدخل مديرية المحافظة العقارية و مسح 

على   10/3002ابط  في المرسوم التنفيذي و أظهر التر  ار التعليمات والمذكرات المتكررةمن خلال إصد
و  ،الة الوطنية لمسح الأراضيون للوك، بما في ذلك أولئك التابعلموظفين الذين لديهم هذه الأسلاكجميع ا

، والذي 20/073التكامل أكثر من خلال تعديل الأخير الذي أدخله قانون المالية التكميلي وظهر الترابط 
في هيكل تنظيمي واحد من تجميع مصالح الحفظ العقاري و مسح الأراضي يهدف بشكل أساسي إلى 

  4.رالذك نلفياس 252/21و  251/21ين تنفيذي ين خلال إعادة الهيكلة المقبلة بصدور مرسوم

   الوكالة الوطنية لمسح الأراضي :ثانيلفرع الا
الوكالة الوطنية لها عدة مهام و مهمتها المركزية هي عمليات تقنية و ضبط العقار عموما  إن

 1989سنة  عقاري على التراب الوطني حيث أنشئتالمسح ال تأسيسسواء كان فلاحي، صناعي... و 
الجزائر تحتاج و  الإطاربهذا  أثرتلان  عملية الاستثمار الدولة تبحث على حلول  من قبل  أنلكن نرى و 

يخص سندات الملكية بالنسبة للدفتر العقاري و النقطة الناشئة فيما في هذا الجانب، و  أكثر عمق إلى
مازال لدينا  2021سنة  إلىوصلنا عندما  أننانرى و ، غير ممسوحة الأرضلما تكون  التوثيقيالعقد 

تم رسميا حل ، يم للحصول على معلومات غير خاطئةنرى في هذا الصم أن أولىعراقيل فمن باب 
ذلك بعد صدور وزارة المالية و  إلىمستخدميها و  أملاكهاتحويل العام و  الأراضيالوكالة الوطنية لمسح 

جرد كمي  إعداد الإجراءالمرسوم انه يترتب على هذا  جاء فيسالف الذكر  21/1255مرسوم تنفيذي رقم 

                                                

حويذق عثمان، إعداد مسح الأراضي العام كآلية لتطبيق نظام الشهر العيني في الجزائر، الآمال محدة جلول و  -1 
  .  53، ص 2019 للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،

، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين 2010نوفمبر  29المؤرخ في  10/300 رقم تنفيذيمرسوم  - 2 
  .   2010، لسنة 74، عدد ج.ر.ج.جدارة المكلفة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي، للأسلاك الخاصة بالإ

، 33، عدد ج.ر.ج.ج، 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020جوان  04المؤرخ في  20/07 رقم قانون - 3 
  .2020لسنة 

  .35الذهبي خليفة، مرجع سابق، ص  - 4 
و حقوقها و واجباتها و  أملاكهاو تحويل  الأراضي، يتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح 21/251مرسوم تنفيذي رقم  - 5 

  وزارة المالية، مرجع سابق. إلىمستخدميها 
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التنظيمات المعمول بها لجنة يعين طبقا للقوانين و الوكالة تضبطه  أملاكو نوعي و تقديري لمجموعة 
  .من طرف وزير المالية أعضائها
المركزية للوزارة  الإدارةفي سياق متقارب صدر مرسوم تنفيذي في نفس العدد يتضمن تنظيم  
كسر البيروقراطية التي كانت تعقد ل ينفصدر هاذين القرار  ،21/2521رقم  التنفيذيهو المرسوم المالية و 

بالتالي القرار اقل البيروقراطية  والحصول على العقار الاستثماري حيث ستكون الشفافية اكبر  طريق
توجيهها للاستثمار، و  الأراضيامتلاك  أوحيازة في الرد على طلبات المستثمرين في ال الإسراع إلىيهدف 
الوكالة في  إذا، تسهيل سبل الحصول على العقارالاستثمار و  أمامتذليل العقبات قطاع المالية و  عصرنة

فلإطار القانوني فقط الذي يتغير و  الأوامرالميدان تبقى قائمة و تسيرها وزارة المالية أي هي التي تصدر 
  .خول في التكنولوجيا الحديثة بقوةالذي يساعد على الدوضعوا إطار قانوني 

 89/234ن المرسوم التنفيذي م 1لمسح الأراضي، وفقا لنص المادة ورد تعريف الوكالة الوطنية ل 
ية الاعتبارية والاستقلال ، بأنه مؤسسة عامة ذات طبيعة إدارية تتمتع بالشخص2المشار إليه الملغى
و تخضع لقانون إنشائها و لوصاية وزير المالية حسب التنظيمات المعنية و تسهر على حسن  ،المالي

سير عملية مسح الأراضي وجرد العقارات، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقلها إلى أي 
 3ص المادة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير المالية طبقا لن 3مكان آخر في التراب الوطني

فالهدف العام لهذه الهيئة هو إجراء العملية الفنية المتعلقة بمسح  ،4الذكرمن المرسوم التنفيذي السالف 
العقارات الخاضعة للمسح  الأرض من أجل الوصول إلى تطهير عقاري وإنشاء بنك بيانات يشمل جميع

ة و الأعمال الطوبوغرافية الميدانية، و يمكن تصنيف هذه المهام في تنفيذ التحقيقات العقاري حيث العقاري
تعتبر جهاز مراقبة للأشغال التقنية التي يقوم بها الخبراء المهندسين العقاريين بمناسبة أداء المهام لحساب 

  5الإدارة العامة.
كما أن للهيئة مهام استثنائية، حيث تتولى في حال تكليفها بإتمام العمليات الفنية المتخصصة، 
إجراء جرد عام للممتلكات الوطنية من خلال التسجيل الوصفي والتقويمي لجميع العقارات لكل الملكية 

لتي تنتمي إليها الخاصة والعامة للدولة والدولة والبلدية التي تملكها مختلف المؤسسات والهياكل ا

                                                

  المركزية لوزارة المالية، مرجع سابق. الإدارة، يتضمن تنظيم 21/252مرسوم تنفيذي رقم  - 1 
  ملغى)، مرجع سابق.الالوكالة الوطنية لمسح الأراضي ( يتضمن إنشاء ،89/234 رقم مرسوم تنفيذي - 2 
  .36 -35الذهبي خليفة، مرجع سابق، ص ص  - 3 
  مرجع نفسه. ،89/234رقم  من مرسوم تنفيذي 3انظر المادة  - 4 
  .21، مرجع سابق،  ص زرباني محمد مصطفى - 5 
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تتمثل إحدى مهامها الثانوية أيضًا في تنظيم تصنيف البيانات الذي تسمح بتكوين جرد ، 1والمخصصة لها
عام لعقارات ملاك الدولة و معالجتها و إعداد المنظومات الحديثة لإدارة هذا الجرد وإنتاج البيانات 

 2طه.الإحصائية الدورية وإبرام الصفقات المتعلقة ببرنامج نشا
شمل الهيئات الإدارية أما تنظيمها الإداري فهو تنظيم هرمي يبدأ من المستوى المركزي الذي ي

، ثم المستوى الجهوي المتمثل في المديريات الجهوية لمسح الأراضي، ثم المستوى المحلي والتنظيمية
 ممثلاً بمديريات الولائية لمسح الأراضي، والتي نحن ستفصل على النحو التالي:

 التنظيم الإداري للوكالة على المستوى المركزي: -ولاً أ
سم إلى مديريات مركزية على المستوى المركزي، تتكون الوكالة من هيئات لتسيير والإدارة وتنق

 نها المهام الموكلة إليها.تتولى كل م
المشار إليه على  ى والملغ 89/234ن المرسوم التنفيذي م 11تنص المادة الهيئات الإدارية:  - 1

 3.»إدارة ويديرها مدير الوكالة مجلسيشرف على «  أنه
تتألف من: ممثل عن وزير المالية، وممثل عن يعتبر مجلس الإدارة هيئة  مجلس الإدارة: 1- 1

ممثل عن  ن وزير الأشغال العمومية والنقل،، وممثل عوزير الدفاع الوطني، وممثل عن وزير الداخلية
، وممثل عن وزير العدل، ويعينون بقرار من عن وزير السكن والعمران والمدينة، وممثل الفلاحةوزير 

هذا المجلس ، ويرأس نائب المدير في الإدارة المركزيةوزير المالية من بين الذين لديهم على الأقل صفة 
طلب من يجتمع المجلس مرتين في السنة و كلما اقتضت الضرورة ذلك بموجب  ممثل عن وزير المالية،

، ويجب استدعاء الأعضاء لى  طلب من المدير العام للوكالةبناء ع أو الأعضاءثلث  أورئيس اللجنة 
) أيام 8إلى ثمانية ( خفيضهت، ويتم مًا على الأقل من تاريخ الاجتماع) يو 15للاجتماع قبل خمسة عشر (

علق هذه المداولات توت صين في القضايا المطلوب مناقشتها،في حالة طلب المساعدة من المتخص
، والجدول الزمني للوكالة والدراسة متعددة السنوات، بما في ذلك برنامج العمل السنوي بمجالات عديدة

  4للإبلاغ عن الإيرادات والمصروفات وميزانيتها.

                                                

  .113سماعين شامة، مرجع سابق، ص  - 1 
فرع:  إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع و القضاء الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير،اورحمون نورة،  - 2 

  .137، ص 2012كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  المسؤولية المهنية،
  ، مرجع سابق.  الملغى)(  ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي89/234تنفيذي رقم مرسوم  - 3 
  . 37الذهبي خليفة، مرجع سابق، ص  - 4 
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: يشرف على تشغيل وإدارة الوكالة، يعين بمرسوم وتنتهي مهامه بنفس الطريقة المدير العام 2- 1
 1تعيين المدير الفرعي بقرار من وزير المالية.ويتم كذلك 

 17وزاري المشترك المؤرخ ع للقرار البالرجو  :التنظيم الداخلي للوكالة على المستوى المركزي - 2
على المستوى المركزي 2الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي 2002فريل أ
ستوى المركزي تنقسم إلى ثلاث مديريات تتمثل فيما الجهوي والمحلي، نجد أن الوكالة على الم و

 يلي:

 وتضم كلا من: مديرية التخطيط والمراقبة والمنازعات:  1- 2

 المديرية الفرعية للتصوير القياسي و أنظمة الإعلام: تضم مكتب أنظمة الإعلام والتصوير - 
 .القياسي

 .ومكتب رسم الخرائط الطيوغرافيةتضم مكتب المديرية الفرعية للأشغال الخراطية والطبوغرافية:  - 
 وتضم كلا من: مديرية الإنتاج:  2- 2

 المديرية الفرعية للتخطيط: تضم مكتب مراقبة التسيير و مكتب التخطيط لمسح الأراضي. -     
       المديرية الفرعية للمراقبة والمنازعات: تضم مكتب المنازعات والعلاقات العامة و مكتب  -     

 التفتيش.
 ريات فرعية:مديوتضم أربع  مديرية إدارة الوسائل:  3- 2  
والتكوين: تضم مكتب الموظفين و الشؤون الاجتماعية وكذا التكوين  المديرية الفرعية للموظفين - 

 .وتحسين الصور
 .و ميزانية التسيير المحليةالمديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة: تضم ثلاث مكاتب،  التجهيز و  - 
 الفرعية للوسائل العامة: وتظم مكتب الهياكل القاعدية ومكتب الوسائل والصيانة.ة المديري - 
   3.والأرشيفالمديرية الفرعية للدعم التقني: وتضم مكتب الوثائق  - 

 التنظيم الإداري للوكالة على المستوى الجهوي:  - ثانيا
بموجب القرار الوزاري المشترك المشار إليه أعلاه  ثماني  الأراضيوتضم الوكالة الوطنية لمسح 

وهي  20021 ماي 12، حدد مقراتها واختصاصاتها بالقرار الوزاري الصادر بتاريخ جهوريةمديريات 
                                                

  .83، ص سابقمرجع الذهبي خليفة،  - 1 
، الأراضي، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح 2002فريل أ 17ر الوزاري المشترك المؤرخ في القرا - 2 

  . 2002، لسنة 37، عدد ج.ر.ج.ج
  .38 الذهبي خليفة، مرجع سابق، ص - 3 
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ورقلة وبشار وبسكرة و لكل  سطيف و الشلف و قسنطينة و المديرية الجهوية في الجزائر ووهران و
الآلي، وإدارة الأشغال  الإعلامتمثل في إدارة البرمجة، وإدارة تطبيقات مديرية إقليمية أربع مصالح ت

، مصلحة الإدارة العامة ويشمل الأخير مكتب الوسائل والصيانة ومكتب الموظفين المتخصصة
 2والمحاسبة.

 :التنظيم الإداري للوكالة على المستوي الولائي -ثالثا
الولائية لمسح الأراضي) تم تصنيفها بمقتضى القرار تسمى الوكالة على مستوى الولاية (المديرية 

 السالف الذكر إلى صنفين: 2002ماي  12الوزاري المؤرخ في 
 تضم مصلحتين: المديريات المرتبة في الصنف الأول: - 1
  المسحية وتطبيقات الإعلام الآلي تتكون من مكاتب وهي مكتب الأشغال :الأشغالمصلحة  1- 1

 ومكتب الأشغال الطبوغرافية. الإحصائياتمکتب الحفظ المسحي و الفحص و  و
 تتكون من مكتبين و هما مكتب الوسائل والمحاسبة  :الأرشيفمصلحة الوسائل العامة و  2- 1

 و الوثائق. الأرشيفومكتب 
  مكاتب: أربعتشمل المديريات المرتبة الصنف الثاني :  - 2
 .الآلي الإعلامالمسحية الخاصة وتطبيقات  الأشغالمكتب  -
 .والإحصائياتمكتب الحفظ المسحي والفحص  -
 الطبوغرافية. الأشغالمكتب  -
  3.مكتب الوسائل والمحاسبة -

  المحافظة العقارية :الثالفرع الث

تودع وثائق المسح كمرحلة أخيرة لدى المحافظة العقارية المختصة مهم حيث  إداريو هو جهاز 
قصد الانطلاق في عملية تأسيس السجل العقاري الذي يهدف بدوره إلى تثبيت الملكية العقارية من إقليميا 

  4.المتضمن تأسيس السجل العقاري 76/63المرسوم 

                                                                                                                                                  

، يتضمن تحديد مقر و الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية لمسح 2002ماي  12وزاري المؤرخ في القرار ال - 1 
  .2002، لسنة 42، عدد ج.ر.ج.جالأراضي و كذا تصنيف المديريات الولائية لمسح الأراضي، 

لنيل شهادة الماجستير، تخصص: قانون ، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في الجزائر، مذكرة حازمعزوي  - 2 
  .65، ص 2010عقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  .39الذهبي خليفة، مرجع سابق، ص  - 3 
   .40، ص مرجع نفسه -4
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 المحافظة العقارية:  تعريف - أولا

 هي  تسمية من أصل كلمتين هما:
عن عملية الحفظ يسمى المحافظ  المسئولبمعنى الحفظ والصيانة والثقة... والشخص  المحافظة: - 

 العقار.
 هو أصل كلمة عقار، هو كل ما يستغل سلعة ثابتة لا يمكن نقلها.  عقارية: - 

وظيفتها الأصلية هي الحفاظ على العقود والوثائق و  المحافظة العقارية هي مصلحة عامة،
غيرها من الحقوق العينية، لملكية و المختلفة الخاضعة للشهر والتي تشمل نقل أو إنشاء أو تعديل حق ا

والتسجيل في مجموعة البطاقات العقارية، كما تعرف بمحافظة  ، بعد نشرهاسواء كانت أصلية أو تابعة
 1الرهون.

« Conservation des hypothèques : service de la direction général des impôts 
chargé de la mise à jour de la documentation immobilière de publicité foncière et de la 
perception des droits sur transaction immobilières».2    

 الطبيعية القانونية للمحافظة العقارية:  - ثانيا
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس سجل  75/74من الأمر رقم  20حسب المادة 

تحدث لدى المديرية «..التي تنص على  76/63من المرسوم التنفيذي رقم  1وكذلك المادة  ،3العقاري

يتضح من  ،4»الدولة وشؤون العقارية المحافظة عقارية يسيرها محافظ عقاري أملاكالفرعية لشؤون 
 ، بلولم يحدد طبيعتها القانونيةهاتين المادتين أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفاً للمحافظة العقارية 

و يساعده رؤساء  ظة العقارية إلى المحافظ العقاري،وأسند مهمة إدارة المحاف 5قط مهامها المختلفةذكر ف
و  ذلكومع  ،6و كل قسم يسيره الموظف المعين أقسام 3لديها  الأخيرةالمحافظة العقارية لان هذه  أقسام

الممكن تحديد طبيعتها  من الموضوع،من خلال استقراء بعض النصوص القانونية الصادرة حول هذا 
أنها مصلحة  7من نفس الأمر 13والمادة  74 /75من الأمر  10، حيث اعتبرت المادتين القانونية

لوصاية وزارة المالية ويشرف عليها المحافظ العقاري، تخضع المحافظة ، فموكولة بمسك السجل العقاري
                                                

  .63، ص 2001رامول خالد، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر،  - 1 
2 - Pierre Guido, dictionnaire juridique, 1er édition, l hermès, 1996, p 96.  

   سجل العقاري، مرجع سابق.الإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس ، يتضمن 75/74أمر رقم من  20انظر المادة  - 3 
   ، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.76/63رقم تنفيذي  مرسوم - 4 
  .63خالد، مرجع سابق، ص رامول  - 5 
  .81، ص 2013المركز القانوني للمحافظة العقارية، دار الهدى، الجزائر،  طاهر،البريك  - 6 
  ، يتضمن إعداد مسح الأراضي و تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.75/74 رقم أمر - 7 
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لأملاك الدولة من قبل المفتشين الإقليميين ، ويتم تنسيق أعمالها مديرية الحفظ على مستوى الولاية تتبع
   1والحفظ العقاري.

 مهام المحافظة العقارية: -ثالثا
البطاقات العقارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لطلبات الإشهار مسك  ئة فيوتتمثل مهام هذه الهي

والموضوعية وكتابة للعقود المتعلقة بالحقوق العقارية وفحصها والتأكد من استيفائها للشروط الشكلية 
على  المحافظة المرتبطة بالإشهار، وتضمن البيانات في السجلات العقارية وكافة الإجراءات الشكلية

تمكن للجمهور الاطلاع على العقود والخطط وجميع المستندات المتعلقة بالعقار الخاضعة للإشهار، فإنها 
بالإضافة إلى كل  الحقوق والرسوم المتعلقة بالعقار،، بالإضافة إلى تحصيل بالعقارمعلومات المتعلقة ال

السجل العقاري، وتسليم الدفاتر   هذا، يتم استلام مستندات المسح، وترقيم العقارات التي تم مسحها في
العقارية لأصحابها وتحديث المعلومات بحيث تتوافق معلومات إدارة المسح مع ما هو موجود في 

  2السجلات العقارية.

  قسام المحافظة العقارية:أ -رابعا
والمتضمن التنظيم الداخلي للمفتشين  1991يونيو  4المؤرخ في القرار الوزاري من  4المادة بانطلاقا 

  :تتكون المحافظة العقارية من ثلاثة أقسام ،3على أملاك الدولة

  قسم الإيداعات وعمليات المحاسبة: - 1

يشكل قسم الإيداع الإجراء الأولي للشهر العقارات، وتسجيل المعلومات في سجل الإيداع هو  
بحيث لا يمكن تخيل قيام المحافظة العقارية بشهر  العقاري،العملية الأساسية التي ينطوي عليها الإشهار 

من  8ن وفقاً للمادة فقسم الإيداع يديره موظف معي، مستند دون أن يكون مسجلاً مسبقًا لدى قسم الإيداع
عمل فإن قبول الإيداع أو رفضه يكون من اختصاص رئيس دائرة الإيداع الذي ي ،29/1164قم المرسوم ر 

، و تسمح له بالتحقق من صحة العقود والمستندات المقدمة للشهر للتحقق تحت رئاسة المحافظة العقارية

                                                

  . 64 - 63 ص رامول خالد، مرجع سابق، ص - 1 
  .41 الذهبي خليفة، مرجع سابق،  ص - 2 
، يتضمن تحديد التنظيم الداخلي للمفتشين على أملاك 1991جوان  04من القرار الوزاري المؤرخ في  4انظر المادة  - 3 

  .1991، لسنة 38، عدد ج.ر.ج.جالدولة و الحفظ العقاري، 
، يتضمن قائمة المناصب العليا في 1992مارس  14في المؤرخ  29/116رقم  تنفيذي من مرسوم 8انظر المادة  - 4 

  . 1992، لسنة 21، عدد ج.ر.ج.جالمصالح الخاصة لأملاك الدولة و الحفظ العقاري و شروط التعيين فيها أو تصنيفها، 
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 ى مراعاة شروط الإجراءات الشكليةبالإضافة إل، هذا لفة للنظام العام والآداب العامةمما إذا كانت مخا
  1.لكي تكون قابلة للشهر

  قسم مسك السجل العقاري و تسليم المعلومات: - 2

، 2المذكور أعلاه 92/116 يشرف على هذا القسم رئيس يخضع تعيينه للمرسوم التنفيذي رقم 
ر العمل ذات ضمن دفاتيختص هذا القسم بترتيب وتنظيم العقود والوثائق المختلفة التي تم شهرها 

، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالسجل العقاري وتحديثه حتى يصبح دليلاً مادياً وقانونياً الأحجام الخاصة بذلك
، سواء كانت أصلية أو ية، أو غيرها من الحقوق العينيةلجميع المعاملات الواردة على الملكية العقار 

، وإعداد وضوع طلبات الأفراد وتسليمها لهمت مكما يتولى هذا القسم البحث عن المعلوما، تابعة
   3.مستخرجات من المستندات المشهر بنسخها مقابل رسوم ثابتة

  قسم التسجيل العقاري المحدد ضمن مسح الأراضي: - 3

يتولى موظف هذا القسم مهمة التعامل مع إدارة مسح حيث أنه مسؤول عن استلام وثائق المسح  
وتتولى مهمة متابعة الخلافات التي  ،4العملية على مستوى البلدية أو جزء منهاالعام للأراضي بعد إتمام 

يستقبل الاعتراضات التي يتم تسجيلها على عملية الترقيم، ويشرف و  5تنشأ بشأن إنشاء السجل العقاري
جل هذا القسم أيضًا على إنشاء بطاقات للعقارات التي تم تضمينها في عملية المسح في إطار إعداد الس

، وكذلك تسليم شهادات الترقيم الأم ما تقوم عليه مهمة حفظ دفترك ،6العقاري لتطبيق نظام الشهر العيني
  7، وإعداد تسليم الدفاتر العقارية.تالمؤق

 

   

                                                

ر، طباعة و النشر و التوزيع، الجزائثالثة، دار هومة للط الخلفوني مجيد، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري،  -1 
  .84 - 83ص ص  ،2011

يتضمن قائمة المناصب العليا في المصالح الخاصة لأملاك الدولة و الحفظ العقاري و ، 92/116مرسوم تنفيذي رقم  - 2 
  ، مرجع سابق.شروط التعيين فيها أو تصنيفها

  .76رمول خالد، مرجع سابق، ص  - 3 
  .77مرجع نفسه، ص  - 4 
، الجزائر، و التوزيع الجزائري و القوانين المقارنة، دار هومة للطباعة و النشرويس فتحي، الشهر العقاري في القانون  - 5 

  .274، ص 2014
  .47بوزيتون عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 6 
  .43الذهبي خليفة، مرجع سابق، ص  - 7 
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  إجراءات المسح العقاري : المبحث الثاني
وفنية وهي إن عملية المسح العقاري تتمركز وتقوم على مجموعة من إجراءات  قانونية وإدارية 

مجموعة من النصوص القانونية أهمها  منهاتنظفي تحديد الملكية العقارية و  دقيقه جدا تلعب دورا كبير
جراءات المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، و لدراسة هذا الموضوع المتعلق بإ 62/ 76المرسوم رقم 

المطلب تطرقنا إلى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين يحملان العناوين التالية:  المسح العقاري فقد

الإجراءات الميدانية والختامية لعملية  المطلب الثاني: التحضيرية لعملية المسح العقاريالإجراءات  :الأول
  المسح العقاري.

  

  جراءات التحضيرية لعملية المسح العقاريالإ :المطلب الأول
و الترقيم العقاري، و توضح لنا  الأراضير عمليات مسح يالمتعلقة بتسي 16التعليمة رقم جاءت 

فاخذ المشرع مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة،  الأحكامكيفية تطبيق عمليات المسح على ضوء 
و ع الأول ) ( الفر و هي إجراءات أولية لعملية المسح المتمثلة في الإجراءات لافتتاحية لهذه العملية 

  .(الفرع الثاني)لها  لاحقة الالعمليات 

 الإجراءات الافتتاحية لعملية المسح العقاري :الفرع الأول
تتم عملية المسح العقاري عن طريق قرار يصدره الوالي يحدد فيه تاريخ افتتاح عمليات المسح 

 .(ثانيا)ويليها إنشاء لجنة المسح وهي مكلفة بوضع الحدود البلدية المعنية بهذا القرار  (أولا)

 :افتتاح عملية المسح -أولا
تعتبر البلدية  ، حيث1يعلن عن افتتاح عملية المسح العقاري بقرار من الوالي المختص إقليميا

 622/ 76من المرسوم التنفيذي رقم  2وبينت المادة ت قد حدد، فبمثابة الوحدة الأساسية لعملية المسح
على الأكثر من عملية المسح التي تأتي بعد شهر لي على تاريخ افتتاح الواأنه يجب أن يتضمن قرار 

الجرائد اليومية  هذا القرار في الجريدة الرسمية والقرارات الإدارية للولاية المعنية كذلك فينشر تاريخ 
يجب أن يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المعنية بهذا القرار ويرسل هذا الأخير و  والوطنية،

عملية المسح ويكون هذا الاستدعاء مؤشر من  لإجراءاستدعاء لكل مالك في تلك البلدية المعنية وذلك 
ت اللوحا لصقها في أو إعلاناتعن طريق وضع  الشعبي البلدي وكذلك الجمهورطرف رئيس المجلس 

                                                

  .93بوزيتون عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 1 
  إعداد مسح الأراضي العام، مرجع سابق.، يتضمن 76/62تنفيذي رقم من مرسوم  2انظر المادة  - 2 
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لها ويجب أن  والمجاورةدائرة والبلدية المعنية الاشهارية المخصصة للجمهور وذلك في مقر كل من ال
  2.من المرسوم السابق 3وهذا ما نصت عليه المادة  ،1يوم قبل افتتاح عملية المسح 15تكون خلال 

هم يعتبر حضور فهذا الإعلام هو حضور المعنيين بهذه العملية وخاصة الملاك  من هدفال
وكل هذا لتجنب  3أملاك هذه الأخيرة من الاستيلاء حمايةل الدولة وممثلي أملاك ضروري وحتى الجيران

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسيس  74 /75من الأمر  9فقد وضحته سابقا المادة  ،النزاعات
  4.السجل العقاري

  إنشاء لجنة المسح:  - ثانيا
يحدد فيه تاريخ افتتاح عملية المسح يتم مباشرة إنشاء لجنة المسح  بعد صدور قرار الوالي والذي

لكي تساهم في عملية مسح الأراضي وذلك من أجل وضع وتحديد الحدود لكل البلديات المعنية بهذا 
  5القرار.
  تشكيل لجنة المسح: -1

 وشؤون أملاكالعقارية  إن أعضاء هذه اللجنة يعينهما الوالي بناء على طلب من مسؤول الشؤون
 :6الدولة في الولاية، وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء التالية

قاضي من المحكمة التي يوجد البلدية ضمن دائرة اختصاصها رئيسا، يعينه رئيس المجلس  �
 القضائي.

 رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله نائبا له. �
 ممثل للمصالح المحلية لإدارة الضرائب المباشرة. �
 لمصالح المحلية لأملاك الدولة.ممثل  �
 ممثل وزارة الدفاع الوطني. �
 ممثل لمصلحة التعمير في الولاية. �
 موثق و الذي تعينه الهيئة المختصة في المنظمة المهنية. �

                                                

  .127مرجع سابق، ص ،ا$#�ر ا�"!ر! � �ن �ظ�م ا���ر ا����� �� ا��زا�ر بوشنافة جمال، - 1 
  ، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام، مرجع سابق.76/62تنفيذي رقم مرسوم من  3انظر المادة  - 2 
  .93سابق، ص  بوزيتون عبد الغني، مرجع - 3 
  ، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق. 75/74أمر رقم  - 4 
  .55بريك طاهر، مرجع سابق، ص - 5 
، 76/62، المعدل و المتمم للمرسوم 1992فريل أ 07المؤرخ في  92/134من مرسوم تنفيذي رقم  07المادة  انظر - 6 

  . 1992، لسنة 26دد ، عج.ر.ج.جيتضمن إعداد مسح الأراضي العام، 
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 الذي كذلك تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية. اعقاريمهندس خبير  �
 المحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله. �
 المسؤول المحلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي أو ممثله. �

أما فيما يخص عملية المسح في مناطق تشمل مساحات مواقع محمية فيجب أن يكون كذلك حضور 
من قبل وكذلك بالنسبة للعمليات  مإضافة إلى الأعضاء التي تم ذكره ممثل عن مديرية الثقافة في الولاية

ق الحضرية فيجب حضور ممثل عن المصالح المحلية للفلاحة وكذلك ممثل التي تقوم بها خارج المناط
و نشير إلى أن  ،و يتولى العضو الممثل للوكالة الوطنية مهام الكتابة للجنة ،1عن المصالح المحلية للري

كل هذه الأعضاء لا يمكن أو يصعب إجماعهم بأكملهم في وقت واحد من اجل وضع الحدود في كل 
  2افتتاح العمليات المسحية.بلدية بمجرد 

 : 3تتكفل هذه اللجنة بالمهام التالية  :مهام لجنة المسح  -2
 جمع كل وثائق البيانات من أجل تسهيل إعداد الوثائق المساحية. - 
الاقتضاء من اتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم، وفي حالة عدم وجود اتفاق  دالتثبيت عن - 

 التوفيق في ما بينهم إذ أمكن ذلك.
البث بالاستناد إلى جميع الوثائق العقارية ولاسيما من السندات والشهادات الملكية المسلمة على  - 

اثر عملية المعاينة لحق الملكية المتممة في نطاق الثورة الزراعية، في جميع المنازعات التي لم 
 التراضي.بيكن تسويتها 

ب من مسؤول الولاية لمسح الأراضي يمكن القول بان هذه اللجنة تجتمع بناءا على طل خيرفي الأ
وبدعوة  من الرئيس، يقوم كاتب اللجنة بتحرير محضر مفصل عن مداولات هذه اللجنة، و قراراتها لا 

  4.اوالي المختص مقررا يقتضي بتنفيذهيمكن أن تنفذها رغم تشكيلتها القانونية إلا بعد أن يصدر ال

 عملية المسح العقارياللاحقة لافتتاح  الإجراءات :الثاني  الفرع

                                                

، 4، العدد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، »المسح العقاري في الجزائر «زبدة نور الدين،  - 1 
  .130، ص2016جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

لنيل شهادة  أطروحةالملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري،  لإثباترحايمية عماد الدين، الوسائل القانونية  - 2 
، ص 2014الدكتوراه في العلوم، تخصص: قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

198.  
  .، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام، مرجع سابق76/62رقم تنفيذي مرسوم من  9انظر المادة  - 3 
  . 201رحايمية عماد الدين، مرجع سابق، ص  - 4 
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تتم هذه الإجراءات على مستوى إدارة مسح الأراضي، فهي تعتبر عملية مساعدة يتطلبها الأمر، 
 :1مرحلة في انطلاق العملية و هذا ما سنوضحه من خلال ما يتقدم من عناصر أهم وكذلك هي

 :جمع الوثائق -أولا
باشر في، عد في  تحديد محيط إقليم البلديةقبل البدء في عملية المسح، لابد جمع الوثائق التي تسا

وكذلك و المخططات البحث على كل الوثائق القديمة بمستوى الولائي الرئيس مكتب المسح المتواجد على 
 2.أخرىالمتعلقة بتحديد حدود إقليم البلدية المعنية بالمسح ووثائق 

 :وثائق القديمة والمخطوطاتال - 1

 التي ستجرى عليها عملية المسحهنا يتعلق الأمر بالوثائق القديمة الموجودة والمتعلقة بتلك البلدية  
  وهي:
الوثائق الطبوغرافية بالنسبة للمناطق الريفية،  50.000/1أو  25.000/1على السلم  خريطة  -

 5.000/1المتضمنة المخططات القديمة، الاسترجاعات المعدة تحت سلم كبير جدا يتراوح من 
 .التركيز بالنسبة للمناطق الحضريةمرفق بقائمة نقاط  250/1إلى 

على السلم المخططات النموذجية ، المخطط الشامل للمدينة أو تجمعات عمرانية موضوع المسح  -
4000/1. 

 87/19المستثمرات الفلاحية الناتجة عن إعادة تنظيمها بموجب القانون ، مخططات الإقليم  -
، و 20000/1على سلم  الجويةالصور و  مخططات الغاباتو  19873ديسمبر  8المؤرخ في 

  .المتعلقة بالثورة الزراعية الأشغال أثناء المستعمل 5000/1المكبرة على السلم كذلك 

و  الأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعية والتي استرجعت فيما بعدمخططات وضع الحدود  - 
  .المخططات الخاصة

المخططات القديمة لمسح ، لا أممخططات التحقيقات الجزئية أو الكلية المصادقة عليها   - 
الوثائق المتعلقة بمجمل  أيضاو  مخططات المستثمرات القديمة المسيرة ذاتياو  الأراضي الجبائي

                                                

  .47الذهبي خليفة، مرجع سابق، ص  - 1 
  .224، ص سابقمرجع  رحايمية عماد الدين، - 2 
يتضمن ضبط و كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  ،1987ديسمبر 8المؤرخ في  87/19قانون رقم  - 3 

 5المؤرخ في  10/03بقانون  ، الملغى1987سنة ل، 55، عدد ج.ر.ج.جالوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم، 
، 46عدد  ة، ج.ر.ج.ج،ة التابعة للأملاك الخاصة للدوليتضمن شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحي ،2010وت أ

  .2010أوت  18صادر في 
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أعمال البحث التي نجم عنها إعداد ، البلدية إقليمعمليه نزع الملكية التي أجريت على مستوى 
، قائمة المخططات القديمة بمراجع، عوضا من حفظها، وذلك لغرض استرجاعها عند الحاجة

نسخها منها تنجر على السلم  أو إعادتهاالتي يحتمل  لسير العمليةائق التي تعتبر مفيدة الوث
 مهد الأراضي فهارسد الفرقة المكلفة بهذه العمليات وفهرس قائمة النقاط التركيز، م، لتزويالملائ
 1.بالنسبة للمناطق الحضرية و هذا

 الوثائق الخاصة بتعيين حدود إقليم البلدية: - 2
وثائق التي تتعلق بتعيين حدود إقليم البلدية ويتعلق الأمر بالوثائق المعدة تطبيقا لقانون تتمثل في ال

، وكذلك مخططات الوحدات 2المتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد 1984فيفري  4المؤرخ في  84/09
   3.محيط الإقليم البلدي ضروريتان لمعرفةالوثيقتان  وتعتبرا هاتانالإدارية القديمة 

 العقارية:الوثائق  - 3

 القوائم التي تمتلكها الهيئات والمصالح العمومية والمتمثلة في:  تمثل فيفهي ت 

العقود الرسمية التي اشترت بموجبها  حيث تقدمتضع قائمة العقارات التي تملكها  البلدية والولاية: - 
ومخطط مجلس الشيوخ الذي يساهم في  العقارية الملكيةعقارات من الخواص، وكذا قررت تحويل 

 للبلدية.  ريةالعقا الملكيةتكوين 
 .ملاك التابعة للدولةلأفهي تقدم السجلات وقوائم جدد ل :الدولة أملاك إدارة - 
فهي تقدم قائمة المواصلات التي تعبر تراب البلدية المعنية  مديرية الأشغال العمومية للولاية : - 

وطرق السكك الحديدية وكذلك محطات والمطارات  والمختلفةبعملية المسح والممرات التي تحوزها 
 وكل المرافق المتعلقة بالنقل.

تقدم كل الوثائق التي تبين الأملاك الوقفية الموجودة في تلك  أنفيجب  الدينية:مديرية الشؤون  - 
 4.البلدية المعنية والتي تسيرها

  .ق شهرهاتمكن من المعلومات والوثائق التي تتضمن حقوق سب المحافظة العقارية: - 
                                                

، المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي و الترقيم العقاري، الصادر عن 1998ماي  24المؤرخة في  16التعليمة رقم  - 1 
    .5مديرية العامة للأملاك الدولة، ص 

  .1984، لسنة 06ج.ر.ج.ج، عدد  تضمن التنظيم الإقليمي للبلاد،، ي1984فيفري  4المؤرخ في  84/09 رقم قانون - 2 
  . 5ص  مرجع سابق، ،16التعليمة رقم  - 3 
سلامي لامية و عبد الرحمان محمد، نظام المسح العقار في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  - 4 

  . 61، ص2016تخصص: قانون عقاري، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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: فيقدم كل ما يتعلق بالسجل الضريبي مصالح الضرائب لولاية بالنسبة لقائمة المالكين العقاريين - 
   1.المتواجدة على مستوى المصالح الضريبية

 ,OPGIإدارتهمالمرقيين العقاريين العاملين بالنسبة للمساكن الواقعة تحت  أوتسيير لح الامص - 
EPLF, CNEP) .( 

 المحبوسة.النظارات بالنسبة للأملاك  - 
 .مصلحة المياه بالنسبة للمنشآت المسيرة من طرفها - 
 .PUD, PUP, PDAU :مصلحة التعمير والبناء الولائية بالنسبة للمخططات المتعلقة ب - 
هذه  لقائمة بالنسبةالمحمية  أو المرتبة الطبيعية الآثارالمصلحة الولائية المكلفة بتسيير  - 

 .الممتلكات
 .المؤسسات والمنظمات العمومية بالنسبة للعقارات المخصصة لها أو التي تسيرها - 

هناك العديد من مؤسسات أخرى عمومية تقدم ما بحوزتها وما تملكه من ممتلكات عن طريق و 
   2حقا أملاكها وتابعة لها. أنهاتقديم سندات التي تحدد 

 التصوير الجوي: - ثانيا
الصورة مركز المنظور  عملية التصوير الجوي حيث تعد هذه يتولى المعهد الوطني للخرائط 
تكون التقاط الصورة الجوية عمودية وبعد و  المرتفعاتحيث تكون الأرض من خلالها خال من  ةلأنها دقيق

 انتهاء من التصوير الجوي في إقليم البلدية المعنية بالمسح تسلم هذه الصور إلى الوكالة الوطنية لمسح
  والمتمثلتين في: 3إعداد وثيقتين الأراضي من اجل

  ): l’rthophotoplanالصورة الجوية المعالجة (   - 1

عليها عند جمع صور جوية موضوعه وموجهه نسبيا كما  نتحصل هي وثيقة يتم إعدادها بسلم خاص،
كانت عند التقاطها و لها مواصفات خاصة حيث تبين الصورة إقليم البلدية بشكل واضح، لكن بعد 
تصحيحها  باستعمال تقنية خاصة يمكن انتقال إسقاط التعرجي إلى إسقاط أفقي و بآلة الاسترجاع، نتحصل 

الملتقطة، كما أن الأوراق التي يجسد عليها ارفع من الأوراق الخاصة  على صورة ذات رؤية أوضح من تلك

                                                

عام و الزراعي، كلية القانون القرنان فضيلة، المسح في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنيل درجة الماجستير، فرع:  -1 
  .99، ص 2001الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

  .120خلفوني مجيد، مرجع سابق، ص  - 2 
  .06 ، مرجع سابق، ص16التعليمة رقم  - 3 
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في المناطق المنخفضة المتواجدة في الأرياف أو  5000/1بالصورة الجوية الملتقطة، ولها سلم قد يكون 
 un clichéبالنسبة للمناطق الحضرية، ويتم إعداد لكل صورة  جوية معالجة نسخة منها  25000/1

  1مسح أم الأصل ويحتفظ به.تستعمل في ال

 المخطط البياني للحدود : - 2

من خلال استعمال كل ما أتى في  خطط الطبوغرافي،وهي وثيقة تتمتع بمواصفات دقيقة تخص الم 
تفاصيلها ويلجأ إلى هذا المخطط عندما يتواجد صعوبة في إنجاز عملية  بأدقالصورة الجوية واستغلالها 

التي تتواجد على الأرض الواقع حيث يتواجد فيه كل من الطرقات المسح لأنه يتضمن كل العناصر 
  disquette.2 والوديان وكذلك المناطق الحضرية لكن يضاف إليه ما يسمى ب الأرضوحدود قطاع 

 البلدية:تحديد حدود  -ثالثا  
بعد جمع الوثائق والصور وكذلك كل المخططات، يجب ضبط وتحديد حدود الإقليمية للبلدية و 

حيث نصت  ،3يعتبر كإجراء أولي أو تمهيدي يسبق مرحلة مسح العقارات التي تقع داخل هذه البلدية هذا
، 4»ينبغي على البلديات أن تحدد محيط أقاليمها « المعدل والمتمم أنه  62/ 76من المرسوم  05المادة 

و  كيفية دائمةتكون مجسمة ب أخرىبواسطة علامات  أوالبلدية بواسطة معالم من حجر  إقليميتم تحديد و 
يتم بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية و رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات 
المجاورة فبعد الانتهاء من عملية التحديد، يحرر محضر مرفق معه مخطط التحديد الذي يشمل على 

لية المسح، بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي جميع البيانات، و يتم هذا من طرف التقني المكلف بعم
 أثناءالحاضرين  الأشخاصمن طرف  المحضر عوقي أنالبلدية المعنية و البلديات المجاورة، و يجب 

التي لها حدود مع دول  أو، أخرىالبلديات المجاورة لولايات  أما، عملية التحديد و يصادق عليه الوالي
 5ف وزير الداخلية.فمحضر التحديد يوقع من طر  أجنبية
 :عملية تقسيم الإقليم البلدي - 1

البلدية المعنية بالمسح والتي  يطة النهائية المعدة لتحديد حدودتعتمد المصالح التقنية على الخر  
«  أنالمعدل و المتمم التي تنص على  74 /75من الأمر  06تسمى بالمخطط المساحي حسب المادة 

                                                

  .227سابق، ص رحايمية عماد الدين، مرجع  - 1 
  .228، ص نفسهمرجع  - 2 
  .229ويس فتحي، مرجع سابق، ص  - 3 
  ، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام، مرجع سابق.76/62مرسوم تنفيذي رقم  - 4 
  .58 - 57طاهر، مرجع سابق، ص ص البريك  - 5 
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يعطي التمثيل البياني لإقليم البلدية في  أماكن معينةمخطط مسح الأراضي المقسم إلى أقسام والى 

التقسيم باختلاف المنطقة المراد تختلف أبعاد  و 1»...جميع التفاصيل الخاصة بتقسيمها إلى قطع
إذا كانت المنطقة ذات كثافة عالية، و  500/1بسلم  الأبعادمنطقة حضرية فتستعمل  أمامكنا  إذامسحها 

 إذا كانت المناطق ذات كثافة قليلة جدا. 2000/1المناطق ذات كثافة قليلة، وبسلم  1000/1بسلم 

إذا  500/1بسلم  أو الأجزاء كثيرةكانت  إذا 50000/1بسلم  إمالدينا نوعين  المنطقة ريفية كانت إذا
 2أبعادها دقيقة.تكون  لمخطط المساحي على ورقة جزئيةو يجسد ا الأجزاء كانت قليلة

 المساحية:ترقيم الأقسام  - 2

هذه الإجراءات يتم ترقيم كل قسم برقم معين، إذ يتم هذا الترقيم انطلاقا من وحدة بعد الانتهاء من 
، شمال غرب البلدية المعنية بالمسحلقسم الواقع في ) ل1شكل مستمر، و يعطى رقم واحد (تصاعدية ب

حو اتجاه الغرب لكن ن حدود تلك البلدية، ثم إلىغاية الوصول  إلىالترقيم أفقيا في اتجاه الشرق ويستمر 
 3رين، ويجب أن ترقم كل قسم من البلدية وذلك بإعطاء رقمين متسلسلين لقسمين متجاو في شكل تعرجي

   4ما يجب عدم الخلط بين الأقسام الحضرية والريفية عند الترقيم.ك

 حدود الأقسام على المخطط البياني الميداني:ل نق - 3

فتمثل بواسطة خط أحمر  ،المخطط البياني للحدود تقل حدود الأقسام المبرمجة على نسختينت 
 أوالجوية  التصويرحتى يظهر تعامل  ألوان فاتحةمم بقلم  3مم مضاعف بشريط أصفر  2/10الزنجفر 

 5الاسترجاع الفوتوغرافي.

   المسح:تحديد المناطق التي يمكن أن تشير صعوبات لتقدم عملية  -ثالثا
ويتم ، 6عملية المسح تأخر إلىتؤدي تقنية والتي تحدد بدقة المناطق الصعبة فللمسح صعوبات 

أو يصعب  خاصةالمتمثلة في الأماكن التي فيها تضاريس و ترتيب هذه الأقسام حسب درجة الصعوبة 
غياب  ،7الشيوع أو بسبب صغر أجزاء الملكية، تعدد الملاك أي كثرة إليهاالوصول على فرقة المسح 

بالأشغال  فرقة المسح  وتبدأ، إذا لكااستدعاء لهم، اكتظاظ الملكيات المجهولة الم إرسالالملاك رغم 
                                                

  سابق.، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، مرجع 75/74أمر رقم  - 1 
  .229 -  228ص  رحايمية عماد الدين، مرجع سابق، ص - 2 
  .67، ص 2009حاجي نعيمة، المسح العام و تأسيس السجل العقاري في الجزائر، دار الهدى، الجزائر،  - 3 
  6، مرجع سابق، ص 16رقم  التعليمة -4
  .7، ص نفسهمرجع  - 5 
  .68حاجي نعيمة، مرجع سابق، ص  - 6 
  . 230رحايمية عماد الدين، مرجع سابق، ص  - 7 
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، فتقوم المصالح الصعوبةحسب تصاعد درجه  الأقسام إلى لتمتد بعد ذلك السهلةبالأقسام  المتعلقة
تظهر من خلالها المناطق التي يمكن أن تشكل صعوبات من شأنها أن  بدراسة الأراضية لمسح المحلي

  1 مناطق الغير قابلة للمسح المؤقت.، و ذلك بآليات خاصة و تسمى بالامتعرقل تقدم أشغال المسح الع
  

  الإجراءات الميدانية والختامية لعملية المسح العقاري :المطلب الثاني
الموجودة البلدية فتحدد العقارات  إقليمكذلك تحديد كل المخططات والبيانات و بعد الحصول على 

و إجراء التحقيق العقاري عليها الذي يتم بخروج فرقة المسح إلى الميدان و هذا ما  إقليمهانطاق  في
المرحلة قاري و بعد هذه تحت عنوان الإجراءات الميدانية لعملية المسح الع )الفرع الأول(إليه في  تطرقنا

الإجراءات الختامية يعتبر كل هذا من و بالبلدية لدراستها و فتح سجل الاعتراضات  المسح وثائق تودع كل
  .(الفرع الثاني)للمسح العقاري 

 الإجراءات الميدانية لعملية المسح العقاريالفرع الأول: 
تقنية بالخروج إلى  ةفرق تقوم اري، ففي هذه المرحلةإن هذه المرحلة هي أساس وجوهر المسح العق

أقسام البلدية وذلك من أجل جرد التحقيق وضبط الحقوق العينية وحتى تحديد الملاك وذلك لإعداد 
(أولا) المخطط المساحي لحدود العقارات ومن ذلك يمكن أن ندرس في هذا الفرع عمليات تعيين الحدود 

  .(ثانيا)وعملية التحقيق العقاري 

  : البلدية إقليملعقارات الموجودة في ا إجراءات تعيين حدود -أولا
 أقسام إلىالبلدي  الإقليمالبلدية تقوم المصالح المكلفة بعملية المسح بتقسيم  إقليمبعد تحديد 

: م مع احترام المبادئ المتمثلة فييت أنمساحية، من اجل تسهيل عملية المسح، و هذا التقسيم يجب 
 الأقسامتجنب تقسيم الوحدات العقارية المتجانسة كالمطارات و المصانع، وضع حدود ثابتة لمحيط 

وكل قطعة إلى ثم قطع  أجزاء إلىالمساحية، و تقسيمها  الأقسامكالطرق و المجاري المياه...، و ترقيم 
كل منها  تأخذحيث ملكية شخص محدد أو أشخاص على الشيوع وتكون مثقلة بنفس الأعباء والحقوق 

في  63/ 76لمرسوم من ا 23نص المادة تشكل أو تعتبر وحدة عقارية حسب  وكل هذه ،2رقم معين
   75/47.1من الأمر  06فتها المادة ، أما القطعة الأرضية عر 3فقرتها الثانية

                                                

  . 70 - 69 ص حاجي نعيمة، مرجع سابق، ص - 1 
  . 58طاهر، مرجع سابق، ص البريك  - 2 
  يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.، 76/63 تنفيذي رقم مرسوممن  23المادة  انظر - 3 
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  :استدعاء الأشخاص - 1
العقارات المجاورة لها والذين علموا بافتتاح عملية المسح بعد  وأصحابيستدعى أصحاب العقارات 

شهارية المخصصة للجمهور في مقر الدائرة والبلدية المعنية وكذا صق الإعلانات على اللوحات الال
من المرسوم  10، يجب عليهم الحضور وهذا حسب نص المادة ة لها، لأنهم يعرفون الأمكنة جيداالمجاور 

يجب على المالكين الحائزين الآخرين للحقوق العينية أن يحضروا في « على  والتي تنص 62/ 76

من  رسالة إرساليتم  أنولكي يتم استدعائهم يجب  2»حظاتهم عند الاقتضاء.لوا بملاعين المكان وأن يد
بالاتفاق طبعا مع جيرانه المجاورين له،  أملاكهللملك لكي يقوم هذا الأخير بتثبيت حدود  T33 نوع

وذلك  أملاكهاملزمة بتحديد حدود  أنهاالمصالح العمومية المعنية لتذكرها  إلى أخرىوترسل رسالة 
يوم من  45يوم ما يعادل  15مرات متتالية على امتداد  3 يستدعونهم بتعيينها ممثل مؤهل قانون لذلك،

مطالبة أجهزة  يمكن تمنح للملاك فترة طويلة نوعا ما، ولكن لا اجل تلبية الدعوة للحضور ونلاحظ أنه
الغير  ماستمر غيابهم هنا تثبت و تسجل في السجل المساحي تحت اس فإذافي عمليتها،  بالإسراعالمسح 

ب الجيران المجاورين للقطعة التي يجري بها المسح عليها هنا يتم التحديد ، و في حالة غيامطالب بها
  4الاستغلال.بناءا على وقائع الحيازة و  حاديةبصورة أ

   

                                                                                                                                                  

   الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.،  يتضمن إعداد مسح 75/74أمر من  06انظر المادة  - 1 
  ،  يتضمن إعداد مسح الأراضي العام، مرجع سابق.76/62مرسوم رقم  - 2 
  .1انظر ملحق رقم  - 3 
  .101بوزيتون عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 4 
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 من هوية الملاك أو وكلائهم:التحقق  - 2

ة العائلية حالالهم الكاملة التي تحتوي على اسم ولقب ومكان الازدياد و أي وثيقة تثبت هويتذلك بطلب  
 إلىمن قيمتها القانونية بالعودة  يتأكدواكان هناك وكلاء فيطلب منهم طلب الوكالة لكي  للمالك، إذا

   1.أطرافهامرجعها وتاريخها وكذلك 

  الاستطلاع على العقار و التعريف بحدوده: - 3

لى ذلك العقار تي مرحلة الاستطلاع عالمعنية بتعيين حدود ملكيتهم فتأ بعد استدعاء كل الأشخاص
بالعقارات التي لا تحتوي  الأمرتعلق  إذا إشكالد المرحلة الصعبة لأنه يشكل والتعرف على حدوده، تع

يجب على الأعوان ف لصحيحة الموجودة على أرض الواقع،الوضعية افي على سندات ملكية أو ليس 
و موضوعية نظرا لعدد  يقوموا بنقل ما جاء في تصريحات الملاك بصيغة حيادية أنالمكلفين بالمسح 

الاعتراض يقوم  ه الحدود يمكن لذي مصلحةعلى هذفي حالة عدم الاتفاق و  ،الإشكالات المحتملة
   2.في السجل الخاص بالبلدية المعنيةبتسجيلها 

و من العادة يتم توجيه المتخاصمين للقضاء لعدم التمكن من مصالحة الأطراف، حيث يؤذن 
تثبيت الحدود بصفة مؤقتة إلى أن تفصل المحكمة في هذا النزاع في اجل ثلاثة أشهر و يتم تثبيتها 

  3يا.نهائ
تكون تحت رقابة العون التابع لإدارة أملاك الدولة بعد الاستعانة لتثبيت حدود الأملاك العمومية 

فتقوم المصلحة المختصة إذا تعلق الأمر بتحديد أملاك الوطنية العمومية  بمخططات المرحلة التحضيرية،
 16المؤرخ في  12/427م حسب ما حدده المرسو  إعداد محضر بذلك وبحضور الملاك المجاورينب

يتم كذلك ، و لعمومية و الخاصة التابعة للدولةالمتضمن شروط و كيفيات تسيير الأملاك ا 2012 ديسمبر
فق ويبين الجهة التي ينتمي إليها هذا المر  ترقيم الأملاك الوطنية العمومية بالتخصيص باسم الدولة

يؤشر عليها على  إنمالصناعية فلا تخضع للترقيم او الطبيعية العمومي، أما الأملاك الوطنية العمومية 
  4.أملاك عمومية أنها أساس

جزء من مجموعة الملكية لقطعة واحدة فيتم تثبيتها نظرا لطبيعة تعتبر  أما القطع الممسوحة 
ارات لا تمثل قطعا  10أشغال أو تخصيص الأرض، فالحدائق و السكنات التي تقل مساحتها عن 

                                                

  .234رحايمية عماد الدين، مرجع سابق، ص  - 1 
  .235، ص نفسه مرجع - 2 
  .12، مرجع سابق، ص 16التعليمة رقم  - 3 
  . 54الذهبي خليفة، مرجع سابق، ص  - 4 
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بالنسبة للأراضي  الفلاحية بالرغم من تباعد صفوف أشجارها وتنوع زراعتها متميزة متميزة، ونفس الأمر 
وات فتكون أمام وإنما تشكل قطعة واحدة، أما في حاله وجود شيء فاصل كالجدران أو طريق خاص أو قن

القطع حسب تخصيص الأرض ويشار إلى طبيعة هذا  هذه تثبتإذا نفهم انه  ،مجموعتين للملكية
ارتفاق المرور، قنوات الصرف المياه المرتبطة  أساسايتم رسم و ، 4Tفي بطاقة نموذج التخصيص 

بالعقار التي يجري فيها عملية المسح وتبيانها على الرسم التخطيطي بعد أن تحدد بعلامات متفق 
   1عليها.

و الذي يتكون من نسخ من التصاوير الجوية لمخطط البياني لتثبيت الحدود وينقل كل هذا على ا
، فيرسم على المخطط البياني الأقسامالخرائط المصححة مؤشرة للحدود المعروفة و مقاطع  بإعداد أو

و بحبر لا يمحى فحدود    2Rotring بقلمحدود كل من المجموعات الملكية و الوحدات العقارية 
حدود القطع الممسوحة ترسم بخط اخضر  أمامم  0.2مجموعات الملكية ترسم بخط احمر زنجفر بسمك 

يجب تحديد طبيعة الحدود قطع مسحية فتمثل بخط متقطع اخضر، و مم و التي لا تشكل  0.2سمكه 
بناءا على علامة متفق عليها مزدوجة بتسجيل حرفي: حائط، وتد، حفرة... و تحديد بعلامات دقيقة و 

وترسم العمارات و البنايات بالأخضر حيث تمثل الأوائل كذلك كل التفاصيل الطبوغرافية بالأحرف، 
و يجب ترقيم كل القطع و ذلك بوضع حروف ، بواسطة خط  تظليلي و الاثنين الأخريين بخطوط منحرفة

، فيعطى هنا رقم مؤقت لكل ا من الحرف "أ"ج وتتبع في كل حصة سلسلة ابتدء -ب  -صغيرة أ
تنسخ في الوثيقة الوحيدة المرجعية المطابقة للصورة الجوية ف هيجموعة ملكية على المخطط البياني، فم

   2تحفظ في حافظة المخططات الكبيرة في مكتب المسح. والثانيةنسختين واحدة للعمل الميداني 
و لكي تسيير العملية بشكل جيد وحسن فيجب على رئيس الفرقة والأعوان النقل المعطيات 

على البطاقة  الأشغالإلى أي مدى تقدم  أسبوعالميدانية على مخطط المسح نهاية كل يوم و في كل 
نص عليها المعلقة بمقر البلدية والمجاورين الالتزام بحماية الإشارات وتنفيذ الأشغال تقسيم الأرض التي 

   1982.3ديسمبر 522/ 82المرسوم التنفيذي 
بعملية المسح هو إعداد بطاقات عقارية الخاصة بأجزاء  المكلفونبه الأعوان  و كآخر إجراء يقوم

  الملكية والمتمثلة: 

                                                

  .54، ص سابق مرجعالذهبي خليفة،  - 1 
  .10، مرجع سابق، ص 16التعليمة رقم  - 2 
، يتضمن  تنفيذ الأشغال الجيوديزية و منح الأراضي و النصب 1982ديسمبر  22المؤرخ في  82/500رقم مرسوم  -3 

  .1982، لسنة 55عدد ، ج.ر.ج.ج ،و المعالم
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   1و تخص الأجزاء الخاصة بالملكية. 4Tالبطاقات من نوع  - 
و تخص أجزاء الملكية المشتركة و لا تكون إلا في العقارات المبنية  8Tالبطاقات من نوع  - 

  2العمارات والفيلات.
   3.من النظام الملكية المشتركة في السكنات الفردية 9Tالبطاقات من نوع  - 
 الأصليةوهي  الأولىتخص الأشخاص الطبيعية حيث يحرر نسختين  5Tالبطاقات من نوع  - 

   4تحفظ عند محررها أما الثانية ستقدم لذلك الشخص الطبيعي المعني.
 أوالقانون العام  أشخاصمن  أو الاعتبارية إما المعنوية الأشخاصتخص  6Tالبطاقات من نوع  - 

  الخاص. 
  5وثائق المسح. إعدادهذه البطاقات يتم  أساسوعلى    

 :عملية التحقيق العقاري - ثانيا
التحقيق العقاري من أهم مراحل المسح العقاري فهي المرحلة التي يثبت فيها  ةتعتبر عملي

، ومن أهداف هذا التحقيق العقاري التقاط و 6المحققون الوضعية الحقيقية والقانونية للعقار المعني بالمسح
لومات معرفه كل العناصر الضرورية لمعاينه حق الملكية والحقوق العينية أو أعباء تثقل العقار المع

المتعلقة بتعريف هوية ذوي الحقوق، تطبيق المعلومات ذات الطابع القانوني المرتبطة بمجموعات الملكية 
  7مهما كانت طبيعتها و القانون الخاص بملكيتها.

كان يتولى بتسيير عمليات مسح الأراضي و الترقيم العقاري  المتعلقة 16فقبل صدور التعليمة 
ولكن بعد ، ان من مصلحه المسح المحلية فقط احدهما تقني والأخر محققعملية التحقيق العقاري عون

المذكورة سابقا فقط يقوم بعملية التحقيق العقاري عونين محققين تابعين لإدارة أملاك  16صدور التعليمة 
الدولة والحفظ العقاري وعون من البلدية يكون حاضر عند عملية التحقيق بصفته ممثلا لهذه الجماعة 

                                                

  . 2انظر ملحق رقم - 1 
  .3رقم  لحقانظر م - 2 
  .4انظر ملحق رقم  - 3 
  .5انظر ملحق رقم  - 4 
  .235رحايمية عماد الدين، مرجع سابق، ص  - 5 
  .6 انظر الملحق رقم - 6 
  .15، مرجع سابق، ص 16التعليمة رقم  - 7 
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، عملهم تحت قيادة رئيس فرقة المسحيخص الأملاك العقارية للبلدية ويقومون هؤلاء الأعوان  ب فيما
  1وللانطلاق في عملية التحقيق العقاري فلابد أولا معاينة أصحاب الحقوق ثم حق الملكية وما يتفرع عنها.

 أصحاب الحقوق: معاينة - 1

، …وهم الملاك الظاهرون، قد يكون مالك واحد أو متعددون على الشيوع أو مالكين لملكية مشتركة 
  لك والتي تشمل في:ابتعريف الم المتعلقةتتوفر المعلومات  أنيكون شخص طبيعي ويجب فقد 

  ).الأملقب واسم الأب والجد،  اسماسمه ولقبه ونسبه (  - 
، مهنته، عدد العائلية، وضعيته بالجنسية ية، البلد) متبعةالولا، البلديةتاريخ ومكان الازدياد ( - 

  (عنوانه الكامل).  إقامتهالمتكفل بهم، مكان  الأشخاص
عن ارث كان محل فريضته فان التعرف على احد  ناتجةشيوع  إذا كان العقار في حالة أما   

الك في الشيوع الذي يقوم الشخص المطلوب تعريفه هو المفبعد،  الفريضةلم توجد  إذاالشركاء يكفي، 
احد الجماعات  أو الدولة المعنوية للأشخاص بالنسبة أما"، …وفريق" بإدارة العقار ويكون متبوع بكلمة 

ومقر المصالح والتنظيمات  التسميةفهنا نذكر … ، الشركات، الجمعياتالعمومية، المؤسسات المحلية
  2.الأملاكهذه  المسيرة لإدارة أو التابعة العمومية

  فهناك عده حالات يجب التمييز بينها: :الملكيةحق  معاينة - 2

 السند: بواسطة معاينة 1- 2
 يتأكد أنطرف المحققون، ويجب وذلك من  المقدمة للوثيقةعلى الفحص الدقيق  الإثباتيرتكز هذا   

 ةفي السند مطابق المذكورة المساحةهل هو صحيح وهل يتطابق مع العقار وهل هذا السند مشهر، و 
  3وكيله. آوبالواقع وان مقدم هذا السند هو صاحبه 

 أملاكمن طرف  المعدة الملكيةسندات  في: الملكية إثباتبها في ميدان  المعترفةوتتمثل السندات 
 القديمةسواء  للملكية والمصرحة والناقلة المنشئة العقود التوثيقية والإداريةو  المحليةالجماعات  أو الدولة

ولكن  قد تكون السندات غير رسميةالواقع يتطابق معها علما انه  أنمن  التأكديجب  ، وهناالحديثة أو

                                                

  .18، مرجع سابق، ص 16التعليمة رقم  - 1 
  .19 -  18 ص ، صمرجع نفسه - 2 
، ص 2001ملكية العقارية، مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، لقدوج بشير، النظام القانوني ل - 3 

140.  
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المتضمن مهنة  70/91طبقا لقانون التوثيق و  19711التاريخ قبل  ثابتة العرفيةمعترف بها كالعقود 
   2التوثيق.

لديها كل مواصفات العقد  القانوني  الوثيقةتكون  أنحيث انه يمكن  إشكالات ولكن قد تظهر عدة
تتعلق بذلك العقار الذي يكون محل التحقيق، ففي هذه  بأنهاشيء يبين  أيالصحيح ولكن ليس هناك 

 فيعترف بصفة، الملكيةحق  إثباتهذا النقص في  إلى البحث والاستقصاء لتكملةيتم اللجوء  الحالة
السند لان هذا  حجيةاضات، ويراقب العون المحقق اعتر  أيالحائز انطلاقا من السند بشرط عدم وجود 

كان السند يخص العقار المعني  إذا أماالترقيم العقاري الممنوح،  الأمر ينعكس في ما بعد على نوعية
المحددة ميدانيا فهنا يجب مواصلة البحث  المساحةفيه اقل من  المذكورة المساحةبالمسح لكن 

الآراء بكل  والأخذوعلى المحققين التدقيق في المعاينات  الزائدة المساحةمصدر  والاستقصاء لمعرفة
   3.الأمر حقيقةوإظهار 

 غياب سند: في حالة 2- 2
 إثبات واقعة ماديةتم  فإذا الحيازةمن وجود عناصر  التأكدالمسح  أعوان فرقةفهنا يجب على  

 مشوبةوغير  مستمرة  علانية هادئة الحيازةتكون  أنيجب  للتأكد للملكية و منشأ(الحيازة) فيصبح المسح 
على  العقارية المحافظة أرشيفوالملاك المجاورين والبحث في  4الشهود شهادةلبس وتؤخذ  أوبعيب 

والتأكد من من المعني السندات التي يملكها كشهادات الضرائب  والأخذ المنطقةالسندات مشهره في تلك 
  5المنطقة.في تلك  عدم وجود حق للدولة

 النيةحيازته بل يكون حائزا حسن  حيازة فلا يكون هناك تحقيق في مدة شهادةكان للحائز  إذا أما
   6الملكية بالتقادم.لاكتساب  القانونية المدة أتمويكون كالحائز الذي 

   

                                                

  .140قدوج بشير، مرجع سابق، ص  - 1 
، 1970، لسنة 78، ج.ر.ج.ج، عدد تضمن مهنة التوثيقي ،1970ديسمبر  15المؤرخ في  70/91 رقم قانون - 2 

  (الملغى).

  .58الذهبي خليفة، مرجع سابق، ص  - 3 
  .7م انظر الملحق رق - 4 
  .78حاجي نعيمة، مرجع سابق، ص  - 5 
  159، ص 2001( عقد الشهرة ، شهادة الحيازة )، دار هومة، الجزائر، : دي باشا عمر، محررات شهر الحيازةحم - 6 
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اريلمسح العق الختامية الإجراءات :الثانيالفرع   
، وبها يمكننا المسح من وثائق وتسمى بوثائق العمل الميداني فقط تتوفر مجموعة بعد الانتهاء من

بالمسح العقاري حتى يتمكن الجمهور  البلدية المعنيةفي  إيداعهاالسجل العقاري، حيث يتم  سسنؤ أن 
 المختصة العقارية المحافظةتودع هذه الوثائق لدى  وأخيرا البلدية و تعرض بعدها على لجنةبالاطلاع 

  سجل العقاري. يستأس إقليميا، للانطلاق في عملية

  وثائق المسح:  إعداد -أولا
  بالمسح العقاري تتمثل في:  المتعلقةهذه الوثائق  إن

فهي بالمسح  المعنية للبلديةوهو الرسم التخطيطي النهائي  :)plan cadastral(المخطط المساحي  - 
وكل قسم  مساحيةأقسام  إلىتنقسم  كل بلدية، حيث الممسوحةللعقارات  الحالية الوضعيةتتطابق مع 
 أومنها لمالك معين  إلى مجموعة ملكية تكون كل واحدةوكل مكان ينقسم  معلومة أماكنيتكون من 

   1لملاك على الشيوع.
 الأعوانهي تلك المحررات المعدة من طرف  الأقسامفجداول  ):Etats de section( الأقسامجدول  -

أعداد،  5كون لديه رقم يتكون من اب ويلك جدول حسحيث يكون لكل ما العقاري،المكلفين بعملية المسح 
   2.يليهم الخواص العمومية وبعد ذلكالهيئات والمؤسسات إعطاء رقم الحساب هي في  الأولويةو 
 منه لمالك ، تخصص كل ورقةهو سجل خاص :)la matrice cadastrale( الأراضيسجل مسح  - 

مختلفة ويتكون هذا السجل من جدولا به خانات ، واحد توجد فيها هويته معنوي)  أو(شخص طبيعي 
جميع العقارات التي سجلت لنفس  إحصاءيتم فيه … لكا، رقم الحساب الخاص بالموالبلدية الولايةسم كا
   3.البلديةلك في تلك االم
تساعد  فهي وثائق تحتوي على معلومات هامة): les fichiers d'immeubles( العقاريةالبطاقات  - 

 أنيجب  ، فترقم و تؤرخ أيضا العقارالتي تعين  7T4 التحقيق العقاري بطاقة فمنها في الترقيم العقاري،

                                                

  . 139مرجع سابق، ص  ،ا����� �� ا��زا�را$#�ر ا�"!ر! � �ن �ظ�م ا���ر بوشنافة جمال،  - 1 
قانون خاص، كلية الحقوق  لنيل شهادة الماستر، تخصص:بن علي ريم، المسح العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة  - 2 

  .79، ص 2019و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان بن باديس، مستغانم، 
  . 71مراحي ريم، مرجع سابق، ص  - 3 
  .8م ملحق رقانظر  - 4 
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 العقارية البطاقة أما ،1وكذلك صاحب العقار الأخيرمضيها هذا اسم العون الذي قام بالتحقيق وي يذكر
10T2  3العقار. طبيعةالمعلومات التي من خلالها نتعرف على تحتوي على  

  : البلديةوثائق المسح في  إيداع - ثانيا
 أكدتهوهذا ما  الأقلشهر على  ك لمدةبالمسح العقاري وذل المعنية البلديةتودع وثائق المسح في 

يتم  أنيمكن  المادةمن نفس  الأخيرة الفقرة وحسب 4المعدل والمتمم 62/ 76من المرسوم  11 المادة
بالأقسام التي انتهت من عملية المسح  المتعلقةالوثائق  إيداعفيتم  الأقساممن كل  الإيداع قبل انتهاء

  5.فقط
التي اجري رئيس المجلس الشعبي البلدي  إلىمن طرف رئيس مكتب المسح  الإيداعسيكون هذا  

 البلديةللجمهور في  إعلانهويتم  الإيداعمقابل وصل استلام وبدوره يقوم بتحرير محضر ب فيها المسح،
خاص  أيضا ويفتح سجل ألعامه الأماكنوكذلك في  الإعلاناتوذلك بلصق  المجاورةوالبلديات 

 المودعةالاطلاع على وثائق المسح الفرصة ب أن يقدم اعتراض ولهم فيمكن لذي مصلحة  لاعتراضاتل
شفويا  أودي رئيس المجلس الشعبي البل إلى إما كتابة ،المساس بالحقوق بالبلدية ويقوم الاحتجاج في حالة

البلدي، فتسجل كل الاعتراضات بدقة المسح الذي يكون موجود بالمجلس الشعبي  إلى رئيس ممثل  لفرقة
يتبع الاعتراض بالوثائق و محل الطعن وكذلك رقم القسم المساحي،  الملكية ويتم تعيين رقم مجموعة

الإيداع  عند انتهاء مدةحيازته،  أوالمثبتة لملكيته و من طرفه  المقدمةالمعترض والسندات  المتعلقة بهوية
وغلق سجل  المقدمةويذكر فيه عدد الاحتياجات وجميع الشكاوى المدة يحرر محضر نهائي لغلق هذه 

  6الأشغال على لجنه المسح.الاعتراضات ويتم التحضير لعرض نتائج 

  للمسح:  البلدية اجتماع لجنة -ثالثا
من رئيسها  وبدعوةباقتراح من مدير الولائي للمسح بعد انتهاء فترة الإيداع و المسح  تجتمع لجنة

 بشرط به تأخذر القرار الذي ى، و يحرر محضر عن المداولات وتصدالمسح والشكاو  أشغال دراسة لأجل
كان عدد  إذا أما ،حاضرين أعضائهايكون ثلثي  أنويجب  الأصوات إذا تم التصويت عليه بأغلبية

                                                

  و مايليها. 12 -  21ص ، مرجع سابق، ص 16التعليمة رقم  - 1 
  .9رقم ملحق انظر  - 2 
  .159اورحمون نورة، مرجع سابق، ص  - 3 
  ، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام، مرجع سابق.76/62رقم  تنفيذي مرسوم - 4 
  .82مراحي ريم، مرجع سابق، ص  - 5 
  .113مرجع سابق، ص محدة جلول و خويذق عثمان،  - 6 
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المادة فيرجح صوت الرئيس وتنفذ قرارات اللجنة بموجب مقرر من الوالي، وهذا حسب  متساوية الأصوات
بدراسة الاعتراضات و تسعى لمحاولة  اللجنةفبعد استدعاء المتعارضين تقوم ، 621/ 76من المرسوم  8

وبعد الانتهاء من كل هذا بينهم تحدد حدود مؤقتة للعقارات، الصلح  إلىعدم التواصل  الصلح و في حالة
 الأولىنسخ وترسل  ثلاثة أيحيز الاستعمال وذلك بنسخها ثلاث مرات  المساحيةيتم وضع هذه الوثائق 

رئيس المجلس الشعبي البلدي  مسؤوليةحتى تكون في متناول الجمهور وتحت  المعنية البلديةمقر  إلى
المسح وذلك لكي تكون في  الثة تحفظ بمصلحةالثبالمحافظة العقارية لتأسيس السجل العقاري و  والثانية
  2والخاصة. العامةالمسح والهيئات  أعوانمتناول 
بعد  الولايةعليه من طرف والي  المصادقةيتم  أعمالها بمحضر جلسةالمسح  ختتم لجنةت و

 المحافظةتصحيح وثائق المسح حسب ما ورد من ملاحظات وتعديلات ثم تودع وثائق المسح لدى 
  3.إقليميا المختصة يةالعقار 

 

                                                

  ، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام، مرجع سابق.76/62رقم تنفيذي مرسوم  - 1 
  . 26، مرجع سابق، ص 16التعليمة رقم  - 2 
  .63الذهبي خليفة، مرجع سابق، ص  - 3 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاني: مهام المحافظ العقاري في نطاق تنفيذ إجراءات

  الشهر
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  :تمهيد

، هي سلطة مكلفة بخدمة عمومية، منوط بها التحقق من صحة االمحافظة العقارية كما سبق ذكره
 العقود التي خضع لها المشرع الجزائري لهذه الإجراءات الشكلية.

ومن هنا فإن نشاط المحافظ العقاري مرتبط بمعظم القوانين واللوائح المتعلقة بالحفظ، بحيث لا  
يكون مشهرا للعقود أو مستندات أخرى، بل يجب عليه أيضًا التحقق من صحة الإجراءات والمعلومات 

صة، مع الواردة في المستند المودعة لذلك، فأعطاه المشرع صلاحية طلب تصحيح المستندات الناق
بينهما، كل ذلك لتأمين المعاملات العقارية وحماية ، النصح بتقريب وجهات نظر الأطراف، وإبرام الصلح

 حقوق الناس.
والجديد أن المحافظ العقار يمارس هذه الصلاحيات من خلال متابعة سير إجراءات الحفظ  

نشير  أنو كذلك يجب انب التقني، ه على الجالعقاري، والتي سيتم تناولها في هذا الفصل الذي ركزنا في
  إلى منازعات الترقيم العقار. 

  و لهذا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين: 
  الإيداع القانوني للوثائق المسح و تنفيذ إجراء الشهر. المبحث الأول: 

  .الإشكالات الناتجة بعد إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاري المبحث الثاني:
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 المبحث الأول:  الإيداع القانوني للوثائق المسح و تنفيذ إجراء الشهر
يلجأ الأفراد إلى إشهار العقود المختلفة ووثائق المسح بإيداع نسخ منها في المحافظة العقارية 
مصحوبة بالمستندات اللازمة، ويترتب على محافظ العقار بدوره التحقيق فيها قبل نشرها مما يترتب عليه 

الإيداع القانوني الوثائق المسح نتناول قسمين س إلىحيث قسمنا هذا المبحث ، 1انونية مختلفةآثار ق
 (المطلب الثاني).الشهر  إجراءاتو وتنفيذ (المطلب الأول) 

  

 القانوني لوثائق المسح: الإيداع: الأولالمطلب 
تعتبر وثائق المسح التي نتجت عن هذه  الأراضيالتحضير لمسح  إجراءاتبمجرد الانتهاء من 

العمليات مطابقة للوضع الحالي لملكية العقارات، ويتم عمل ثلاث نسخ منها: نسخة تودع في مقر البلدية 
لكي يكون متاح للجمهور كما هو مذكور في الفصل الأول ونسخة بمصلحة المسح للمعاينة   المعنية

عقاري حيث تشكل عملية الإيداع الأخيرة الرابط و همزة وأخرى مع المحافظة العقارية لإنشاء سجل 
  2بين مصلحتان.  أساسيةوصل 

  الإيداع: مفهوم الأولالفرع 
ى مستوى المحافظة تعتبر عملية إيداع الوثائق بغرض الإعلان عنها إجراءً قانونياً أولياً يتم عل

 بتأسيسمتعلقة ال 76/63من المرسوم  41 المادةالإيداع وعمليات المحاسبة، حيث نصت العقارية بقسم 
يسجل فيه يوما  للإيداعيكون لديه سجل  أنينبغي على المحافظ العقاري « السجل العقاري على انه 

بيوم وحسب الترتيب العددي، السلميات العقود والقرارات القضائية وبصفة عامة جداول الوثائق 

 4.من نفس المرسوم 61رتها الرسمية وفقاً للمادة تودع الوثائق التي سيتم نشرها بصو  ،3…»المودعة
، أي المصلحة التي يتم حافظة العقارية المختصة إقليمياً في الم يجب أن يكون هذا الإيداعو 

في مراقبة الملكية العقارية في إطار و هذا له أهمية كبيرة التصرف فيها بالعقار في منطقة اختصاصها، 

                                                

عدد ال، السياسية مجلة العلوم القانونية و، »إيداع العقود و الأحكام القضائية بالمحافظة العقارية  «قبابي هدى،  - 1 
  .459، ص 2018، جامعة العربي التبسي، تبسة، 17

تموح منى، النظام القانوني للمحافظة العقارية في التشريع الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون،  - 2 
  .65 - 64ص ، ص 2004ة الجزائر، الجزائر، فرع: العقود و المسؤولية، كلية الحقوق، جامع

  ، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق. 76/63مرسوم تنفيذي رقم  - 3 
  ، مرجع نفسه.76/63تنفيذي رقم مرسوم  من 61انظر المادة  - 4 
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سرعة مباشرة  قاعدة الاختصاص هي عقبة تقف أمام، فإن عمليةي سليم، ولكن من وجهة نظر قانون
 1إجراء الشهر، خاصة إذا كان موطن المالك بعيدًا عن موقع العقار.

 : الأراضيفحص وثائق مسح  الفرع الثاني:
يتم فحص وثائق المسح كمياً فإذا لاحظ نقصاً في الوثائق المسحية يمتنع عن تحرير محضر 

فحص ي ، ولتي تم مسحها مع الوثائق المودعةمن مطابقة عدد الوحدات العقارية االتسليم، حيث يتأكد 
يجب تحديد وثائق المسح بوضوح ودقة حتى يمكن قراءتها بسهولة وعدم إدخال أي  إذنوعيًا كذلك 

  2تفاصيل أو شكوك حول المعلومات التي تحتوي عليها.

 وثائق المسح:  إيداعقبول الفرع الثالث: 

ويكتب محضرًا  الإيداعإذا رأى المحافظ العقاري أن وثائق المسح كاملة ولا يوجد نقص، فهنا يقبل 
له أهمية كبيرة لأن ترقيم العقارات يصبح نافذة ابتداء من المحضر  هذاو  وثائق مسح الأراضيباستلام 

  3هذا التاريخ.
يداع مستندات المسح في هو سجل يعلن بموجبه المحافظ العقاري قبوله لإ 4محضر الاستلام

المحافظة العقارية، ويقوم بتحريره بأربع نسخ متطابقة ويرسله إلى كل من رئيس البلدية التي أجريت فيها 
المسح، و مصلحة مسح الأراضي ومديرية أملاك الدولة، وتبقى نسخة رابعة للمحافظة العقارية بعد أن 

تاريخ هذا التقرير بداية شهر الحقوق العينية، لأن  يأشر عليها المدير الولائي للحفظ العقاري، ويكون
  5.لية الترقيم تبدأ من هذا التاريخعم

أيام من تاريخ إيداع  8على نطاق واسع خلال مدة  هنشر ب الاستلام و ذلكمحضر  إشهارو يجب 
جميع الولايات في جميع أنحاء البلاد ومقر البلدية والمحافظة  نشر فيوثائق المسح ولمدة أربعة أشهر وي

   7.المعدل و المتمم 63/76من المرسوم  9فنصت عليه المادة  ،6العقارية والجريدة اليومية

                                                

فردي كريمة، الشهر العقاري في التشريع الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع: قانون عقاري،  -1 
  .  99، ص 2008ياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، كلية الحقوق و العلوم الس

، كلية 1، العدد 9، المجلد دفاتر البحوث العلمية، »دور الوثائق المسحية في إثبات الملكية العقارية «حشود نسيمة،  - 2 
  .362، ص2021، الجزائر، 2الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البليدة 

  .363، ص نفسهمرجع  - 3 
  .10انظر الملحق رقم  - 4 
  .65زرباني محمد مصطفى، مرجع سابق، ص  - 5 
  .62بريك الطاهر، مرجع سابق، ص  - 6 
  ، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.76/63رقم  تنفيذي مرسوممن  9انظر المادة  - 7 
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  : ترقيم العقارات الممسوحة خامسالفرع ال
تعرف به كبيان يقصد بالترقيم قيد العقارات و الحقوق العينية في السجل العيني و إعطائها رقما 

لهوية العقار، و هو الهدف من نظام الشهر العيني، و يختلف الترقيم باختلاف وسائل إثبات الملكية 
   1العقارية، فقد يكون ترقيما مؤقتا أو ترقيما نهائيا.

يتم الترقيم العقاري على أساس المعلومات الموجودة في البطاقة العقارية المودعة من قبل مصلحة 
وهذه الوثيقة تحتوي على كل العناصر الضرورية العقارية ودراسة هذه الوثائق تظهر إحدى المسح، 

  الوضعيات التالية:
  عقارات بسندات. -
عقارات بدون سندات، لكن هناك شخص يمارس عليها حيازة لمدة تسمح له بامتلاكها عن طريق  -

 التقادم المكسب.
 2عقارات لم تكن مطالب من أي شخص. -

  :م المؤقتالترقي -أولا 
باختلاف الوضعية القانونية للعقار يختلف الترقيم، فقد يكون الترقيم مؤقت إذا لم تكن هناك سندات 

كما قد يكون الترقيم مؤقت المدة سنتين باسم الدولة و الذي  ،3أو كان هناك سندات و لكنها غير كافية
العقارات حيازتها، وقد أطلق عليها بيكون بالنسبة للعقارات التي لم يظهر مالكوها و لم يدعي أي شخص 

 2018.4و هذا بعد تعديل قانون المالية لسنة  غير المطالب بها
 أشهر: 4الترقيم المؤقت لمدة   - 1
إلى أن إجراء الترقيم المؤقت للعقارات يتم بمناسبة فتح عــــمليات المسح كما ذكر سابقا الإشارة  تجدر 

  5المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام. 76/62العام للأرضي طبقا للمرسوم رقم 

                                                
، المجلد الأكاديمية للبحث القانوني المجلة، »وتدابير التسوية : الاعتراضاتالترقيم العقاري المؤقت «سعدون كريمة،  -1

  .119، ص 2020، 02، العدد 11

  .64بريك الطاهر، مرجع سابق، ص  - 2 
محاضرة  في إجراءات المسح و تسليم الدفتر، ملقاة على طلبة السنة الثانية في المدرسة العليا للقضاء،  ،دحو نصيرة -3 

   .33 - 32، ص ص 2012/2013المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 
  . 99، مرجع سابق، ص حاجي نعيمة - 4 
  يتضمن إعداد مسح الأراضي العام، مرجع سابق. 76/63 تنفيذي رقم مرسوممن  9و  4و  3و  2انظر المواد  - 5 
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في طور الترقيم المؤقت في حالة العقارات التي ليس لأصحابها سندات لإثبات أحقيتهم لها، نكون 
حيث أنه من خلال المعلومات الواردة في الوثائق المساحية يمارس حيازة هادئة وعلنية ومستمرة، والتي 

من تاريخ بداية  1سنة 15ى أحكام التقادم المكسب المقدرة ب تسمح لهم بالحصول على العقارات بناءً عل
الحيازة إلى تاريخ التوقيع على محضر الاستلام لوثائق المسح، في هذه الحالة، يتم ترقيم هذه العقارات 

أشهر، و يتم ترقيم العقارات مؤقتاً لنفس الفترة، في حالة أن صاحب العقار لديه سند  4ترقيما مؤقت لمدة 
ر دقيق، خاصة إذا كانت المساحة التي تم مسحها أكبر بكثير من مساحة السند أو كانت الزيادة غيغير 
   2.المتعلق بتأسيس السجل العقاري 63/76من المرسوم  13هذا ما أوردته المادة و  مبررة

سنوات على الأقل  10بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمالك العقار الاستفادة بموجب سند عرفي لمدة 
هذا الترقيم، ونفس الشيء بالنسبة لحامل شهادة الحيازة التي يسلمها رؤساء البلديات والمنصوص من 

، 3معدل ومتمم 1990نوفمبر  18بتاريخ  25- 90من قانون التوجيه العقاري رقم  39عليها في المادة 
انقضاء المدة القانونية تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز للمحافظ العقاري تسليم دفتر العقار الطالب إلا بعد و 

المحددة بأربعة أشهر والتي تبدأ من يوم الترقيم، حتى يصبح هذا الترقيم المؤقت ترقيم نهائي بعد انقضاء 
 75/74إذ تصفى هذه الأراضي بفضل إجراءات الأمر  ،4أشهر بشرط عدم الاعتراض عليه 4المدة 

ن الحاجة إلى التحقيق في مدة كسب العقار المتعلق بإعداد مسح الأراضي و تأسيس السجل العقاري بدو 
 5محل شهادة الحيازة بالتقادم.

 الترقيم المؤقت لمدة سنتين:  - 2
التحقيق  لا تسمح  للمحافظ  فية و في حالة ما إذا كانت عناصرفي حالة غياب السندات الكا 

العقاري تحديد حقوق الملكية للملاك الظاهرين، يكون العقار موضوع ترقيم مؤقت لمدة سنتين، و كذلك 

                                                

تضمن ي، 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان عام  20 المؤرخ في 75/58أمر من  827المادة انظر  - 1 
  متمم.و ، معدل 1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78عدد  ج.ر.ج.ج،المدني،القانون 

  ، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.76/63مرسوم تنفيذي رقم من  13 انظر المادة - 2 
، 1990 نوفمبر 18الموافق ل  1411المؤرخ في أول جماد الأول عام  90/25رقم قانون من  39انظر المادة  - 3 

 95/26، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1990ديسمبر  19في  ة، المؤرخ55، عدد .جج.ر.يتضمن التوجيه العقاري، ج
  . 1995سبتمبر  25الموافق ل  1416ربيع الثاني عام  30المؤرخ في 

مجلة العلوم ، »فعالية ترقيم العقارات الممسوحة في ضبط الملكية العقارية في التشريع الجزائري «صياد كريم،  - 4 
  .   157 - 156، ص ص 2019، قسنطينة ،، جامعة الإخوة منتوري52عدد ال، المجلد ب، الإنسانية

ر سبتمب 08بن دوحة عيسى، منازعات الترقيم عند القيد الأول في السجل العقاري في التشريع الجزائري، نشر يوم   - 5 
  .http://www.startimes.com، في الموقع17:08، على الساعة 2022فريل أ 15يوم ه ، تم الاطلاع علي2015
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في حالة لا يمكن لحائز العقار إثبات مدة حيازته التي تمكنه من اكتساب الملكية عملا بأحكام التقادم، 
  1.تينفيتم ترقيم ذلك العقار ترقيما مؤقتا لمدة سن

 1413ذي القعدة عام  27المؤرخ في  93/123رقم  المرسوم التنفيذيمن  14المادة  تسمح 
ربيع الأول عام  24المؤرخ في  76/63 ، يعدل و يتمم المرسوم رقم1993ة مايو سن 19الموافق ل 

لأي شخص له مصلحة  2، الذي يتعلق بتأسيس السجل العقاري1976مارس سنة  25الموافق ل  1396
حيث يتحول الترقيم المؤقت إلى الترقيم النهائي بعد انتهاء هذه ، تراض على هذا الترقيم خلال عامينبالاع

الفترة، أما العقارات التي لا يطالب بها أي طرف سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، فيتم ترقيمها مؤقتاً 
  3.لمدة عامين لصالح الدولة لأن هذه العقارات ليس لها مالك

بشأنها ترقم نهائيا باسم الدولة، و تصبح بذلك تابعة  راضتاع يأا انتهت فترة الترقيم و لم يقدم إذ 
لصاحبها صفة المالك الظاهر للعقار الذي تم مسحه و بالتالي  5أي تسلم شهادة الترقيم المؤقتة، 4للدومين

، طالما لم يطعن فيه قضائيا صفة التقاضي، و تؤدي إلى حصوله على الدفتر العقاري ذو القوة الثبوتية
المؤرخ في  367715أكدته المحكمة العليا في العديد من قراراتها منه القرار رقم  ما وهذا
15/11/2006.6   

  الترقيم المؤقت المدرج في حساب "العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي: - 3

و يقصد بالأراضي الغير مطالب بها هي تلك القطع أو الأراضي التي اثبت التحقيق العقاري أثناء  
عملية المسح أن مالكها غير معروف أي مجهول، و ذلك بعد استنفاذ جميع طرق التحقيق سواء على 

   7.مستوى المحافظة العقارية أو على المستوى الميداني

                                                

   .34 نصيرة ، مرجع سابق، ص دحو - 1 
مايو سنة  19الموافق ل  1413ذي القعدة عام  27المؤرخ في  93/123رقم  تنفيذي مرسوم من 14انظر المادة  - 2 

، 1976مارس سنة  25الموافق ل  1396ربيع الأول عام  24المؤرخ في  76/63، يعدل و يتمم المرسوم رقم 1993
  .1993ماي  23، صادر بتاريخ 34عدد  ، ج.ر.ج.ج،تأسيس السجل العقاري يتضمن

  . 157صياد كريم، مرجع سابق، ص - 3 
  .99حاجي نعيمة، مرجع سابق، ص  - 4 
  .11انظر الملحق رقم  - 5 
، قضية (ي.ش.ح ضد س.م)، 2006نوفمبر  15مؤرخ في  ،367715الغرفة العقارية، قرار رقم  المحكمة العليا، -6 

  .  413، ص 2006، لسنة 2مجلة المحكمة العليا، عدد 
  .50مرجع سابق، ص عمار، بوضياف  - 7 
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المديرية ا لكثرة الشكاوى المقدمة على مستوى مديريات الدولة أو نظر و قبل هذا يجب أن نقول بأنه 
، فقد أدى ذلك إلى تدخل الأخيرة أكثر من مرة من خلال إصدار مجموعة من العامة للأملاك الوطنية

لأن هذه العقارات يتم تسجيلها  يفية دراسة هذه الملفات وتسويتهاالمذكرات والتعليمات التي اعتمدت ك
في الحساب المجهول ثم يتم تحويلها بعد سنتين لحساب الدولة متى لم يقدم  شخص كترقيم مؤقت 

اعتراضه أو طلب يتعلق بتسوية وضع عقاره وتنقيته من حساب المجهول، لأن هذا الأمر ناتج عن عدم 
ات وجود الجد اللازم من قبل أعوان فريق المسح أو عدم إعلانهم وإبلاغهم بشكل كافٍ أثناء إجراء المعاين

إلا أن المشرع تدخل من خلال نص المادة ة، غياب أصحاب الحقوق في تلك الفتر  الميداني  أو بسبب
، والذي 20151المتضمن قانون المالية لسنة  2014ديسمبر  30المؤرخ  10/14من القانون رقم  67

ابها خلال ، والتي أكدت أن جميع العقارات لم يطالب أصح75/742مكرر من الأمر  23استحدث المادة 
، الأمر الذي زاد الطين بلة، وبقيت حساب الدولة كترقيم نهائي مباشرةعملية مسح الأراضي بتسجيله في 

مكرر التي تم  23هذه العقارات قابلة للنزاعات القضائية، نظرًا للمشكلات العملية التي سببتها المادة 
المذكور أعلاه، فقد أدى هذا الأمر إلى تدخل المشرع مرة  2015إنشاؤها بموجب قانون المالية لعام 

من   2018، والذي يتضمن قانون المالية لعام 2017ديسمبر 27المؤرخ  11/17أخرى بموجب القانون 
يسجل كل عقار تابع لخواص « مكرر تنص على  23التي تم بها تعديل أحكام المادة  89خلال المادة 

,لم يطالب به خلال عملية مسح الأراضي و لم تتمكن مصالح المسح من تحديد مالكه أو حائزه في 

المطالب بها أثناء عملية مسح الأراضي"ويرقم ترقيما مؤقتا لمدة  حساب يسمى "حساب العقارات الغير

والتي أكدت أن العقارات التي  ،3»خمس عشرة سنة من تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية
لم يطالب بها أصحابها يتم تسجيلها في حساب يسمى حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال 

و بذلك نلاحظ من خلال هذا  ،سنة 15هذه الحالة يتم ترقيم العقار مؤقتاً لمدة مسح الأراضي، وفي 
التعديل الأخير أن المشرع كان على صواب عندما أكد أن هذه العقارات تظل مدرجة في حساب خاص 

                                                

ج.ر.ج.ج، ، 2015ضمن قانون المالية لسنة يت ،2014ديسمبر  30المؤرخ  10/14قانون رقم من  67المادة انظر  - 1 
  .2014، لسنة 78عدد 

  إعداد مسح الأراضي و تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.، يتضمن 75/74أمر رقم  - 2 
، لسنة 76، عدد ج.ر.ج.ج، 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر  27المؤرخ في  11/17 رقم قانون - 3 

2017.  



  جراء الشهرمهام المحافظ العقـاري في نطاق تنفيذ إ                                  :     الفصل الثاني

 

 

53 

سنة كاملة و غير مرقمة بشكل نهائي و مباشر لصالح أملاك الدولة، إلا انه أخطا عندما أوكل  15لمدة 
   1التحقيق إلى المحافظ العقاري لوحده بعد أن كانت تقوم به لجنة ممثلة من مجموعة إدارات. مهمة

  :الترقيم النهائي - اثاني

كية مشهرة، سواء كانت يتوفر لدى أصحابها سندات مل عندماضع للترقيم النهائي العقارات خن  
شك ثابتة، ولا تترك مجال لل ، سندات قضائية، سندات و عقود إدارية كون هذه السنداتعقود رسمية

   من تاريخ استلام وثائق المسح. المحقق فيه، و يتم الترقيم العقاربخصوص ملكية 

نوفمبر  12المؤرخ في  74- 75من الأمر رقم  11/1نلاحظ في هذا المقام أن المشرع في المادة 
، حصر 2019ية لسنة المتضمن قانون المال 18- 18من القانون رقم  34بموجب المادة  المعدلة 1975

من المرسوم  12كان الترقيم النهائي يتم طبقا للمادة  وثائق الترقيم النهائي في السندات المشهرة، بعد ما
 ، بمقتضى السندات أو العقود أو123-93رقم  ،المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي  63– 76رقم 

المقبولة" غير  الأخر كان مفهوم عبـارة " الوثائق حيثالملكية،  المقبولة لإثبات حق  الأخرى كل الوثائق 
  2دقيق.

وتتعلق هذه القضية بانتهاء أجال الترقيم  حالة تحول ترقيم المؤقت إلى ترقيم النهائيأما في    
المؤقت ولم يتم تقديم للمحافظ العقاري أي اعتراض أو رفض الاعتراض أو سحب فيصبح الترقيم نهائياً 

   3إلى صاحبه. ويسلم دفتر العقار
 التي نفهم منها  و 76/634من المرسوم  13بالتحديد في المادة  76/63و هذا طبقا للمرسوم 

يبقى الترقيم مؤقتا لمدة أربعة أشهر بالنسبة للعقارات التي لا يملك أصحابها الظاهرون عقود ملكية و لكن 
بالتقادم و تحسب مدة الأربعة أشهر  يمارسون عليها حسب نتائج المسح حيازة تسمح لهم باكتساب ملكيتها

                                                

و الدراسات دائرة البحوث  مجلة، »منازعات الترقيم العقاري في التشريع الجزائري  «حويذق عثمان و بوشنافة جمال،  - 1 
   .23، ص 2018عدد الخامس، جوان ال، مخبر المؤسسات الدستورية و النظم السياسية –القانونية و السياسية 

  .202سعدون كريمة، مرجع سابق، ص  - 2 
جراردة شيماء و حاجي أمينة، إلغاء الدفتر العقاري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر الأكاديمي، تخصص: قانون  - 3 

  .30، ص 2020كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  إداري،
تأسيس السجل يتضمن  ،76/63رقم  تنفيذي مرسوميعدل و يتمم  ،93/123 رقم مرسوم تنفيذيمن  13انظر المادة  -4 

  العقاري، مرجع سابق.
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من تاريخ الترقيم المؤقت فإذا انقضت هذه  المدة دون اعتراض عن الترقيم أو سحب الاعتراض بعد 
   1.تسجيله أصبح الترقيم نهائيا

يبقى  نقول أيضا هنا و من خلال هذه المادة انه 2الذكر من نفس المرسوم سالف 14 كذلكو 
بالنسبة للعقارات التي لا يحوز أصحابها الظاهرون عقود ملكية و لا يمكن  الترقيم مؤقتا لمدة سنتين

القطع بصفة كافية حول حقوقهم وتخضع هذه الحالة لنفس الأحكام المتعلقة بالاعتراض و محاولة الصلح 
 3أشهر من تاريخ محضر عدم الصلح. 6و اللجوء إلى القضاء و يصبح الترقيم نهائيا دون اعتراض أو 

على انه  17/11من القانون رقم  89فقد نصت المادة  الة العقارات التي لا مالك لهاحو في 
وراق المسح في سنة من تاريخ إيداع أ 15ترقيم نهائيا باسم الدولة إذا لم يطلب بها احد خلال مدة 

 ه فبعدأما إذا ظهر مالك العقار و يطالب به على أساس سند مشهر يثبت ملكيت ،المحافظة العقارية
وذلك في  ،المحافظ العقاري بعمل الترقيم النهائي للعقار المطالب به باسم مالكه التحقيقات والتحريات يقوم

  4غياب دعوى قضائية قائمة.
  إجراءات الصلح أمام المحافظ العقاري: -ثالثا

من  13و  12عندما يقوم محافظ العقار بترقيم العقارات التي تم مسحها مؤقتًا وفقًا للمادتين 
، فقد يحدث 5المتعلق بتأسيس السجل العقاري 76/63المعدل للمرسوم  93/123المرسوم التنفيذي 

أن كل نقول وفي هذا الصدد  لثة تطالب بحقهم في ملكية العقار،احتجاج أو اعتراض من قبل أطراف ثا
الأحوال  أشهر أو سنتين حسب 4احتجاج على الترقيم المؤقت في السجل العقاري يتم رفعه خلال فترة 

موصى عليها إلى المحافظ العقار وللخصم الذي سجل العقار باسمه و يمكن  يجب أن يتم بموجب رسالة
  6.إجراء محاولة صلح بين المتنازعين

                                                

القضاء الإداري، مجلس حول المنازعات العقارية في يوم دراسي روابحي محمدي، المنازعات حول الترقيم العقاري،  - 1 
  .8 ص، 2015فريل أ 2الدولة، 

تأسيس السجل يتضمن  76/63و يتمم المرسوم رقم يعدل  ،93/123تنفيذي رقم ال ن المرسومم 14انظر المادة  - 2 
  العقاري، مرجع سابق. 

  .8 روابحي محمدي، مرجع سابق، ص -3 
  .30ص  مرجع سابق، ،أمينةجراردة شيماء و حاجي   _4 

تأسيس يتضمن  ،76/63 تنفيذي رقم مرسوميعدل و يتمم  ،93/123تنفيذي رقم من مرسوم  13و  12انظر المادة  - 5 
  ، مرجع سابق.السجل العقاري

  .114خلفوني مجيد، مرجع سابق، ص  - 6 
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من القانون  12حيث أناط المشرع بمهمة عقد جلسة الصلح للمحقق العقاري وفق أحكام المادة  
ن القول إن المحقق العقاري الذي يترأس جلسة الصلح ، حيث يمك20071فبراير  27تاريخ  07/02رقم 

له صلاحيات مماثلة أو مشابهة  للقاضي في الدعوى وهذا لما يمثله من أهمية كبيرة التي يمثلها محضر 
  2الصلح أو عدم الصلح في وقف الاحتجاج قبل أن يصبح نزاعا قضائيا أمام الجهات المختصة.

 محاولة صلح ناجح :  - 1

الاعتراض و تمسك به صاحبه، يحاول المحافظ العقاري في هذه الحالة التوفيق بين إذا تم تسجيل  
الطرفين، يتم تسجيل هذا الاعتراض في سجل خاص يفتح لنفس الغرض على مستوى المحافظة العقارية، 
على الرغم من أهمية إبلاغ الخصم الآخر ولكن المشرع لم يوضح ما إذا كان المعترض هو الذي يعلم 

في الاعتراض أم لا أو أن الإدارة هي التي تفعل ذلك إذا قدم المدعي اعتراضه خلال المهلة خصمه 
المحددة، يتولى المحافظ العقاري مهمته التي تظهر بعد الاستدعاءات الكتابية الموجهة للطرفين بصفة 

النظر بين رسمية، ليقوم بتحديث موعد جلسة الصلح التي هي برئاسته والتي يحاول فيها عرض وجهات 
الأطراف المتصارعة ومحاولة إيجاد حلول لمختلف المشاكل التي كانت محل الخلاف و يتم التحقق من 
الحجج والأدلة، نظرا لأهمية جلسة التوفيق يحق للشخص الغائب عن جلسة الصلح الأولى أن يطلب 

الغياب يتم اتخاذ ، في حالة تكرار ن شهرين من تاريخ الاجتماع الأولجلسة مصالحة ثانية في غضو 
عند حضور  - عملياً  - وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ العقاري ، 3الإجراءات المحددة في التنظيم

  الأطراف المتنازعة وأثناء جلسة الصلح المنعقدة يلتزم بالتعليمات التالية:

  لا يتدخل بشكل مباشر لإجبار الأطراف على قرار معين أو حل يقترحه. - 
  على تقريب وجهات نظر الأطراف. يجب أن يقتصر دوره - 
يلتزم المحافظ العقاري بتزويد أطراف النزاع بالنصوص القانونية التي توضح لهم طبيعة النزاع  - 

  وآثاره.

                                                

، 2007فـبـرايــر سـنـة  27الموافق ل  1428صفر عـام  9المـؤرّخ في  07/02قانون رقم من  12انظر المادة  - 1 
عدد  ،ج.ج.ر.ن طريق تحقيق عقاري، جيــتـضــمّن تـأسـيس إجـــراء مـعاينة حق الملكية العقارية وتـسلـيم سندات الملكية ع

  . 2007الصادر سنة  ،15
مجلة ، »إشكالات الترقيم العقاري و طرق تسويتها إداريا في التشريع الجزائري « خمار نريمان و عاشور ناصر الدين، - 2 

  .545، ص 2021خيضر، بسكرة ( الجزائر)، ، جامعة محمد 04، العدد 6، المجلد البحوث في العقود و قانون الأعمال
حوث و الدراسات مجلة للب  ،»دور مرحلتي الاعتراض و الصلح في منازعات التحقيق العقاري  «حنيش منى، - 3 

، ص 1620 المسيلة، ،محمد بوضياف، جامعة و العلوم السياسية ، كلية الحقوقالثاني، العدد االقانونية و السياسية
191.  
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  يجب على المحافظ العقاري تنبيه الأطراف بآثار تقرير الصلح. - 
إلى هدفه، إذا وبعد انتهاء جلسة التوفيق قد تكون جلسة الصلح مثمرة أي يصل المحافظ العقاري 

و  توصل المحافظ العقاري إلى اتفاق بين الطرفين، يحرر محضرا يسجل فيه الاتفاق الذي توصل إليه،
يعتبر هذا المحضر نهائي و تستمر إجراءات معاينة حق الملكية، و تحال كل كافة الوثائق إلى مدير 

  1الحفظ العقاري الولائي.
وعليه يبقى الترقيم محافظا على طابعه حتى انتهاء مهلة الترقيم المؤقتة المنصوص عليها في  

، 93/1232المتعلقين بتأسيس السجل العقاري المعدل بالمرسوم  76/63من المرسوم  14و  13المادتين 
 يفظ العقار محاال، فعلى العناصر الواردة في وثائق المسح في حال أدت نتائج الصلح إلى تغيير فيو 

، 163إرسال نسخة من هذا المحضر إلى مصلحة مسح الأراضي، وهذا ما أشارت إليه التعليمة رقم 
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد استكمال الإجراءات السابقة يقوم المحافظ العقاري بتحويل الملف الذي تمت 

  من أجله الصلح من ملفات (معارضات مسجلة) إلى أحد الملفات التالية:
  لف ترقيم مؤقت لمدة سنتين إذا لم تنتهي مدة السنتين.م - 
  ملف ترقيم مؤقت لمدة أربعة أشهر إذا لم تنتهي مدة الأربعة أشهر. - 
ملف ترقيم نهائي في حالة انتهاء فترة الترقيم المؤقتة أو في حالة ظهور مستندات جديدة  - 

  .ومستندات قانونية
  لات على النحو التالي:وبهذه المناسبة يقوم الوكيل المكلف بضبط السج

و تاريخه  تسجل في حقل فيما يتعلق بسجل الاعتراضات: بالنسبة للمراجع محضر الصلح  - 
  ، وتوضع نسخة من محضر الصلح في ملف القطعة المعنية. الملاحظات

، يتم تسجيل لردود المتعلقة بمعالجة الاعتراض: في عمود ابة لسجل ترقيم العقارات الممسوحةبالنس
  4محضر الصلح وتاريخه.مراجع 

   

                                                

  .185، ص حنيش منى، مرجع سابق - 1 
، يتضمن تأسيس 76/63تنفيذي رقم ، يعدل و يتمم مرسوم 93/123تنفيذي رقم  من مرسوم 14و  13انظر المادة  - 2 

  السجل العقاري، مرجع سابق.
  .28 ، مرجع سابق، ص16 رقم التعليمة - 3 
  .109 - 108طاهر، مرجع سابق، ص ص البريك  - 4 
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 محاولة صلح فاشلة:  - 2

، يخطر به المعنيين 1محضرًا بعدم الصلح يمحافظ العقار الإذا فشلت محاولة الصلح، يحرر  
أشهر من يوم إخطاره لتقديم اعتراضه أمام  6 لحالة يكون للطرف المدعي مهلةوفي هذه ا ،2بالموضوع

أي أمام الجهة القضائية المختصة التي تقع بدائرة اختصاصها موقع  3السلطة القضائية المختصة
عليه إشهار الدعوى وإبلاغها للمحافظ العقاري خلال نفس المدة لأنه في حالة عدم كذلك يجب و  ،4العقار

ت شهر الدعوى تعتبر المعارضة كما لو لم تكن في الأصل وهنا المحافظ العقاري يقوم  بترقيم العقارا
أشهر ينقل المحافظ  6، أي كانت الدعوى  تم شهرها في غضون فترة ر، ولكن إذا كان العكسدون تأخي

العقاري ملف القطعة المعنية إلى ملف قضايا المنازعات وينتظر الحكم النهائي و بعد صدور حكم نهائي 
 4لمدة  أو حكم قضائي نهائي، يتم تحويل الملف من ملف قضايا المنازعات  إلى ملف الترقيم المؤقت

أشهر أو سنتين إذا لم تكن مهلة الترقيم المؤقت قد انقضت وقت إصدار الحكم أو القرار القضائي النهائي 
أو ملف الترقيم النهائي إذا انقضت مهلة الترقيم المؤقت أو في حال ظهور الوثائق  والسندات القانونية 

اء المصالحة بين الطرفين، يرسل ثلاثة و أخيرا نشير إلى أن المحافظ العقاري لإجر المحاكمة، أثناء 
استدعاءات متتالية في أوقات مختلفة، فإذا استمر الغياب للطرفين أو احدهما فيحرر المحافظ العقاري 
محضر الغياب يبين فيه محاولات عقد جلسة الصلح باءت بالفشل و يبلغ إلى الطرفين و يكون أمام 

  5ة المختصة.أشهر لرفع دعوى قضائية أمام الجه 6المدعي 

 المطلب الثاني: تنفيذ إجراء الشهر
إن قبول الإيداع هو نتيجة المراقبة الدقيقة للوثائق المودعة في المحافظة العقارية و ذلك من قبل 
 المحافظ العقاري، الذي يتأكد أن الوثائق المختلفة تمتثل لمبدأ الشهر المسبق والقاعدة الرسمية والقواعد

                                                
  .12 انظر الملحق رقم -1
  .115خلفوني مجيد، مرجع سابق، ص  - 2 
  .110 -  109طاهر، مرجع سابق، ص ص البريك  - 3 
  .115خلفوني مجيد، مرجع سابق، ص  - 4 
  .110ص طاهر، مرجع سابق، البريك  - 5 
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المدنية للأشخاص والتعيين الدقيق للعقار، ثم يقوم المحافظ بتنفيذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالحالة 
  1داخل المحافظة العقارية، والتي تسلط الضوء على المعالم الرسمية والنهائية لإجراءات الشهر.

  الفرع الأول: إنشاء مجموعة البطاقات العقارية
ى تنظيم عملية الشهر للتوصل بسهولة إلى معرفة الحالة إنّ البطاقة العقارية أداة مستحدثة تهدف إل

السجل العقاري"، ويضمّ السجل نوعين من " القانونية والمادية للعقار، وتكوّن في مجموعها ما يسمى
البطاقات العقارية، بطاقات عقارية مؤقتة ممسوكة في شكل فردي، وبطاقات عقارية عينية، وهي تختلف 

  2موضوع التصرف، فإمّا أن تكون العقارات ممسوحة أو غير ممسوحة.باختلاف مواقع العقارات 

 مسك البطاقات العقارية: -أولا
إنشاء  نأتي يتألف منها السجل العقاري، و نقول تعتبر البطاقات العقارية من الوثائق الأساسية ال

لمسح، أما مسكها البطاقات العقارية من اختصاص الوكالة الوطنية لمسح الأراضي عند قيامها بعملية ا
 : بطاقة قطع الأراضيأهمها أنواععدة  فهي من اختصاص المحافظة العقارية، تتكون هذه البطاقات من

يلتزم المحافظ بمسك نوع من البطاقات يسمى  البطاقة،بالإضافة إلى هذه  ،وبطاقة العقارات الحضرية
  3.و هناك بطاقة شخصية البطاقات الأبجدية

  : fiche alphabétiqueالأبجديةالبطاقة   - 1

المادة  نصتف 4تلخص الممتلكات و التصرفات على العقاراتو  A5هي بطاقة بيضاء اللون حجمها و 
، فان 41 المادةالمنصوص عليه في  الإيداعفضلا عن سجل « على انه  76/63من المرسوم  44

 إشهارهاالحقوق التي تم  لأصحاب الأبجديالمحافظ العقاري يمسك مجموعة بطاقات حسب الترتيب 

 للأشخاصالحقوق المذكورين وكذلك بالنسبة  أصحابويشمل كل بطاقة على الخصوص تعيين 

                                                

 المجلة الجزائرية، »دور المحافظ العقاري في إثبات الملكية العقارية الخاصة و نظام مسائلته «، يعةصباحي رب -1 
كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري،  ،3، العدد 52المجلد  ،للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية

 .141، ص 2015 تيزي وزو،
لنيل شهـــادة دكتــــوراه  أطـروحـــةحماية التصرفات القانونية وإثباتها في ظل نظام الشهر العقاري، زهدور انجي هند،  -2 

  .113، ص 2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن احمد، وهران، علـــوم في الحـــــــقوق، 
العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، بوقرة العمرية، إثبات الملكية  -3 

  .184، ص 2016)، باتنة، 1تخصص: علوم قانونية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنة (
  .13 انظر الملحق رقم - 4 
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و نقول أن هذه البطاقة مقسمة  1»الطبيعيين شروطهم الشخصية والمراجع الخاصة ببطاقات العقارات.
 إلى قسمين:

ة أصحاب الحقوق سواء أكانت حيث تقوم بكتابة كافة البيانات الخاصة بهوي القسم العلوي: - 
  .طبيعية أم معنوية

، يتم مخصص لتحديد العقار، موضوع الشهر تحديدا دقيق على شكل جدول القسم السفلي: - 
يب بطاقات الأشخاص الطبيعيين ضمن مجموعة معينة حسب الترتيب الأبجدي لألقاب ترت

ب الترتيب الأبجدي أصحاب الحقوق و يتم أيضًا ترتيب بطاقات الأشخاص الاعتباريين حس
  2لهؤلاء الأشخاص.

تنص  3سالف الذكر 76/63من المرسوم  113في العقارات الريفية غير الممسوحة  فالمادة  أما
نفهم أنه في هذه الحالة يتم إعداد مسح عام للأراضي في إقليم كل بلدية، وتحمل  و على مرحلة انتقالية

المحافظة العقارية مجموعة بطاقات عقارية شخصية مؤقتة حسب كل مالك لم يمس المسح عقاريه حيث 
، وهو ما 4يتم استبدال هذه البطاقات العقارية الشخصية بالسجل العقاري بمجرد اكتمال عملية المسح

  5من نفس المرسوم المذكور أعلاه. 511ر إليه المادة تشي
 :  fiche parcellaire الأراضيبطاقة قطع   - 2

من المرسوم  23 يتم إنشاء هذه البطاقات في البلديات التي تم إجراء المسح فيها، وفقًا لنص المادة 
أما بالنسبة ، 7تنشا للعقارات الريفية الممسوحة   A3هي صفراء اللون ذو حجمو   6سالف الذكر 76/63

وكذلك  8من نفس المرسوم 24لشكل ومحتوى هذا النوع من البطاقة العقارية، فقد تم تحديدها في المادة 
، وتحتوي هذه البطاقة على قسم علوي يذكر فيه البلدية 91976ماي  27القرار الوزاري الصادر بتاريخ 

                                                

  .، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق76/63مرسوم تنفيذي رقم  - 1 
  .188ص  مرجع سابق، ،الآثار المترتبة عن نظام الشهر العيني في الجزائربوشنافة جمال،  - 2 
  ، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.76/63 تنفيذي رقم مرسوممن  113المادة انظر  - 3 
  .117خلفوني مجيد، مرجع سابق، ص  - 4 
  يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.، 76/63تنفيذي رقم مرسوم من  115انظر المادة  - 5 
  .نفسه ، مرجع76/63تنفيذي رقم مرسوم من  23ظر المادة ان - 6 
  .14 ملحق رقم انظر - 7 
  ، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.76/63رقم تنفيذي  من مرسوم 24انظر المادة  - 8 
يتعلق بنموذج البطاقات الشخصية المستعملة من قبل المحافظات  ،1976مايو  27في الوزاري المؤرخ قرار ال - 9 

  . 1977مارس  09، الصادر في 20ج.ج، عدد .، ج.رالعقارية
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الذي يقع فيه العقار وبيان مسح الأراضي من قسم ورقم المخطط والمكان المذكور ومحتوى ومساحة 
الترقيم في مجموعة البطاقات العقارية، وقسم  إجراءالأرض وتاريخ إنشاء البطاقة ورقمها الترتيبي وتاريخ 

 سفلي مكون من خمسة جداول على النحو التالي: 

 عقارية ونوعها.: نطاق الوحدة الالأولالجدول  - 
 المتعلقة بحق الملكية وتعيين المالك. الإجراءاتالجدول الثاني:  - 
 المتعلقة بالحقوق المشتركة والاتفاقات الايجابية والسلبية الإجراءاتالجدول الثالث:  - 
غير الشكلية  والإجراءاتالعقارية  والأعباءالمتعلقة بالحقوق العينية  الإجراءاتالجدول الرابع:  - 

 في الجدول الثاني والثالث والخامس. المذكورة
المتعلقة بهذه الحقوق  نشيطاتتال الرهون وكذلك التعديلات و الجدول الخامس: الامتيازات و - 

يرتب ترتيبا  وهذا النوع من البطاقات 76/631من المرسوم  26ة عليه الماد فنصتنفسها، 
حسب مخطط مسح الأراضي  للأقسام بالنسبة بالأراضي الممسوحة المتعلقة لأقسام أبجديا

  2لأرقام.الترتيب التصاعدي 
  بطاقات العقارات الحضرية: - 3

 رقم من المرسوم 2 المادةفتتطابق ويتفق هذا التعريف مع  76/633من المرسوم  21تعرفه المادة  
أنها تختلف الشهر العقاري الفرنسي غير  بإصلاحالمتعلق  1955 أكتوبر 14المؤرخ في  55/1350

سنة  إحصائياتساكن علما أنه تم تحديد هذا القدر في  10.000ب  المقدرةفقط  النسمة نسبةعنها في 
1954.4   

« 1. Sont considérés comme immeubles urbains tous immeubles situés dans des 
communes qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1964, dépendaient du 
département de la Seine et dans les parties agglomérées, telles qu'elles résultent des 
tableaux de dénombrement de la population, des communes de plus de 10.000 
habitants énumérés au tableau 3 annexé au décret n° 54-1088 du 30 octobre 1954 
authentifiant les résultats du recensement du 10 mai 1954. 

Ne cesseront pas d'être considérés comme urbains les immeubles situés dans des 
communes qui comptent plus de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement 

                                                

  ق.السجل العقاري، مرجع ساب يتضمن تأسيس ،76/63 تنفيذي رقم مرسوم من 26انظر المادة  - 1 
  .186 – 185بوقرة العمرية، مرجع سابق، ص ص  - 2 
  ، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.76/63تنفيذي رقم مرسوم  من 21انظر المادة  - 3 
  .115، ص مرجع سابق زهدور انجي هند، - 4 
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du 10 mai 1954 et dont la population tombera au-dessous de ce chiffre d'après un 
nouveau décret de dénombrement. 

Les immeubles situés dans les communes comptant moins de 10.000 habitants 
d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population atteindra ce 
chiffre, d'après un nouveau décret de dénombrement seront, à partir de l'entrée en 
vigueur de ce texte, considérés comme urbains. 

2. Sont également considérés comme immeubles urbains, quelle que soit leur 
situation, les immeubles ou ensembles immobiliers qui font l'objet d'un lotissement, 
d'une division ou d'une copropriété dans le cadre, soit d'un cahier des charges établi 
par application des articles 89 bis ou 107 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, 
soit d'un règlement de copropriété établi par application de la loi modifiée du 28 juin 
1938 tendant à régler le statut des immeubles divisés par appartements. 

3. Tous les autres immeubles sont considérés comme immeubles ruraux. ».1 

  ترتيبها: إثناءغير انه على المحافظ العقاري التمييز بين نوعين 
 هي مخصص للعقارات المبنية :fiche générale urbaine البطاقات العامة الحضرية  1- 3

ت الواردة في مجموعة أجزاء ، حيث يتم تدريج جميع البيانات و التصرفات والإجراءاالجماعيللاستخدام 
حمراء و هي بطاقة  3من نفس المرسوم 29، أما بالنسبة للبيانات المراد ذكرها فقد جاءت المادة 2رالعقا

أما بالنسبة لترتيبها فهو في مجموعات متميزة حسب كل بلدية ولكل  A34بنفسجية اللون، حجمها  أو
وفي بعض الحالات في البلديات التي يوجد بها مسح للأراضي يكون  والأرقام،بلدية حسب الشوارع 

   5.سالف الذكر 76/63من  32الترتيب حسب القسم ورقم مخطط مسح الأراضي وذلك وفق المادة 
هذه البطاقة مخصصة لكل عقار تم تقسيمه  :6بطاقات عقارية خاصة بالملكية المشتركة 2- 3

أي أنه يشترك عدد من ، 7من العقار الكلي أو ملكية جماعية مملوكة بهذه الصفة وتجزئته

                                                
1- Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 

janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, Modifié par Décret 59-90 1959-01-
07 art. 4 JORF 8 janvier 1959, Créé par Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 
1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955, Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 1 
JORF 31 décembre 1967, Version consolidée au 01 janvier 2013. 

  .116هدور انجي هند، مرجع سابق، ص ز  - 2 
  يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق. ،76/63تنفيذي رقم من مرسوم  29انظر المادة  - 3 
  .15انظر الملحق رقم  - 4 
  يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق. ،76/63تنفيذي رقم من مرسوم  32انظر المادة  - 5 
  .16انظر ملحق رقم  - 6 
  .116، ص مرجع سابقزهدور انجي هند،  - 7 



  جراء الشهرمهام المحافظ العقـاري في نطاق تنفيذ إ                                  :     الفصل الثاني

 

 

62 

 ،76/631من المرسوم  30امية في المادة المالكين في عقار واحد، وقد تم تحديد البيانات الإلز 
، بينما العامة يعين جميع يث أنها تحدد القطعة المعينة فقط، حن البطاقات العامةوالتي تتميز ع

قطع الأراضي و أخيرًا نقول إن كل تعديل لما يحتوي أي قطعة، سواء أكانت عامة أو خاصة، 
  2جديدة بعبارة تكون كمرجع بينهما.ال الأصليةيتم تسجيلها وإعادة ترقيمها و يؤشر على البطاقات 

  :fiche personnelleالبطاقة الشخصية  - 4
رشف غير الممسوحة و نفقد حداثتها و تأللعقارات الريفية  لبطاقة الوحيدة في النظام الشخصيهي او  

و خلافا للبطاقات  الأماميةبعد مسح، كل العقارات المدونة عليها، و المعلومات الخلفية تكملة للمعلومات 
لا الجهتين و ليس في و الامتيازات و الرهون تدون على يمين العقار المعين في ك فالأعباءالعينية 

  3 .تنشا للعقارات الريفية غير الممسوحة A3و هي بطاقة بنية اللون ذات حجم  الخلفية فقط،

 على مجموعة البطاقات: التأشير - ثانيا
المذكور  76/63من المرسوم  34يدها في المادة بالنسبة لتأشيرة البطاقة العقارية، فقد تم تحد

 ، حيث كان من الضروري أن تتضمن كل عملية تأشيرة لإجراء البيانات التالية: 4سابقاً 
 القرارات القضائية التي تم شهرها.أو تاريخ العقود والوثائق  - 
 الشروط، أو التسجيلات التي تم شهرهاأو تاريخ الاتفاقيات،  - 
 الصادرة منها الوثيقة داريةالإ أواسم الموثق، أو السلطة القضائية،  - 
 المعدل. أوالتقدير،  أو، الأساسيالثمن   - 
 مبلغ الدين و مجموعة الملحقات المضمونة.  - 

عن التأشيرات، يجب كتابتها  أما ،ومراجعه الإشهار، يجب أن يظهر تاريخ إلى ذلك بالإضافة و
ختصارات الحالية في قيد بشكل واضح ومقروء بالحبر الأسود الذي لا يمحى، مع ضرورة استخدام الا

، وتجنب الكشط أو المحو لما لها من تأثير على المظهر الأختام والأرقام المؤرخةالمعلومات، واستخدام 
  5الخارجي للبطاقة العقارية.

                                                

  ، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.76/63 رقم تنفيذيمن مرسوم  30انظر المادة  - 1 
  .188بوقرة العمرية، مرجع سابق، ص  - 2 
  .17 انظر ملحق رقم - 3 
  ، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق. 76/63تنفيذي رقم من مرسوم  34انظر المادة  - 4 
  .95رامول خالد، مرجع سابق، ص  - 5 
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 الملكية، لأنها تساعد في كسب حق ضبط التأشيرات للبطاقات العقاريةأراد المشرع الجزائري  
و لها حجية اتجاه الغير و تسجيلها في البطاقات تمنحها هذه الصبغة  الأخرىوالحقوق العينية العقارية 

 1.في مواجهة كل منازع

 الفرع الثاني: التأشير على الدفتر العقاري
، حيث يشار إلى جميع الحقوق العقارية والإجراءات التي يتم عتبر دفتر العقارات ذو حجية قويةي

، لذلك يجب على المحافظ العقاري خلال 2لى العقارات الواقعة في المناطق التي تم مسحهااستلامها ع
حالة عدم احترام شروطه يومًا من تاريخ الإيداع إبلاغ الموقع بالتصديق على رفض الإيداع في  15

، ى كل مالكيث يسلم دفتر العقار إلح ،3إجراء الشهر على الوثائق المودعةو  الإيداع، أو قبول وإجراءاته
، علما أنه قد تم تعيين نموذج خاص لها بناء على قرار ه في مناسبة إنشاء بطاقات عقاريةيكون له حق

وهو مؤشر عليه بطريقة واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا يمحى ويمنع التحشير أو  4الماليةوزير 
رات إعادة تعيين جديد في العقا، و يجب على كل تصرف أما الغلط فيصحح عن طريق الإحالةالكشط 

   6وفي هذه الحالة يتلى في الدفاتر السابقة ويشار إليه في البطاقة العقارية.، 5الدفتر العقاري
  

يالإشكالات الناتجة بعد إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقار  المبحث الثاني:  
الانتهاء من عملية المسح العامة يتم إعداد السجل العقاري على أساس وثائق المسح المقدمة بعد 

بالنسبة للأراضي تتمثل في مجموعة من البطاقات العقاري التي يتم الاحتفاظ بها على مستوى كل بلدية 
 وهي معدة على مستوى المحافظة العقارية وفق إجراءات معينة تبدأ بعملية مادية تتمثل في إجراء المسح

نية المتمثلة في إيداع مستندات المسح لدى المحافظة العقارية الأعمال العامة للأراضي والأعمال القانو 
ترقيم العقارات، ولكن فيما يتعلق بالحياة العملية، تنشأ في هذا الصدد العديد من  للقيام بإجراءات

سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى هذه الإشكالات المترتبة بعد إيداع وثائق و ، الخلافات والمشاكل

                                                

  .189بوقرة العمرية، مرجع سابق، ص  - 1 
  .96رامول خالد، مرجع سابق، ص  - 2 
  . 117زهدور انجي هند، مرجع سابق، ص  - 3 
  .96رامول خالد، مرجع سابق، ص  - 4 
  .117سابق، ص  زهدور انجي هند، مرجع - 5 
  .142، مرجع سابق، ص ربيعةصباحي  - 6 
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و كذلك سنتطرق ( المطلب الأول) افظة العقارية الإيداع غير القانوني لوثائق المسح المسح لدى المح
  ( المطلب الثاني). الدعاوى المتعلقة بإعادة النظر في الترقيم العقاريإلى 

  المطلب الأول: الإيداع غير القانوني لوثائق المسح العقاري

ولضمان استقراره وإعطاء المزيد من  والمحافظة عليها، العقارات، والحقوق الواردة فيهالتنظيم ملكية 
أو تعديل أو انتهاء الحق الضمانات للإجراءات المبرمة بين الأشخاص التي تنطوي على نقل أو إنشاء 

، فقد لعب المشرع الجزائري دورًا مهمًا للغاية بالنسبة للمحافظ العقاري وفحص جميع الوثائق العقاري
الشهر، ولا تقتصر هذه الرقابة على مدى الوفاء بهذه العقود ودقة البيانات  الرسمية الخاضعة لعملية

الخاصة بهوية الأطراف وتسمية العقارات، لكن هذا يتجاوز مدى شرعية الإجراءات المتلقاة على العقارات 
قانونية، ولا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة وخلافا لما يترتب على إيداع الوثائق  في حالتها ال

حيث  (الفرع الثاني)،أو رفض الإجراء   )الأول(الفرع فإن نتائج الإيداع غير القانوني إما رفض الإيداع 
  .( الفرع الثالث)المحافظ العقاري و كذلك على أخطائه  تقرارايمكن الطعن في 

  رفض الإيداع الفرع الأول: 
كل عند الانتهاء من عملية مسح الأراضي ل، ني تقوم به مصلحة المسح العقاريالإيداع إجراء قانو 

 93/123وم المعدل بالمرس 76/63من المرسوم  08عملا بأحكام المادة قسم أو مجموعة أقسام البلدية 
على أن إثبات عملية الإيداع تثبت بموجب محضر تسليم  1نفس المرسوممن  9بحيث نصت  المادة 

، كما يعين فيه أقسام واسم البلدية والأماكن الممسوحة، و يحرره المحافظ العقاري، وبتحديد تاريخ الإيداع
، حيث أن ، نظرا لأهميته في احتساب الآجالعلى المحافظ  العقاري أن يعين بدقة تاريخ الإيداع

  2.الترقيمات العقارية تصبح نافذة ابتدءا من يوم الإمضاء على محضر تسليم وثائق مسح الأراضي

   

                                                

، يتضمن تأسيس 76/63رقم  تنفيذي مرسومويتمم يعدل ، 93/123 تنفيذي رقممن مرسوم  9و  8انظر المادة  - 1 
  السجل العقاري، مرجع سابق. 

نظام الشهر العقاري في الجزائر و السندات الخاضعة للشهر، مذكرة تخرج لنيل  بوضياف سفيان و بوراوي سعاد، - 2 
  .27، ص 2007شهادة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 
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تعريف رفض الإيداع: -أولا  
اء الإيداع إجراء قانوني تقوم به مصلحة المسح العقاري أمام مصالح المحافظة العقارية كإجر 

له محل و آجال قانونية لا بد من احترامها لحسن سير الإجراءات ، أولي، إلزامي في كل عملية شهر
  1اللاحقة له.

   حالات رفض الإيداع:- ثانيا
يقوم به المحافظ العقاري لكل وثيقة مودعة لديه بأكملها الأصل أن رفض الإيداع هو إجراء فوري و كلي 

حتى لو كان السهو أو عدم الصحة يخص فقط بعض البيانات في الوثيقة المودعة، و لكن لهذه القاعدة 
أوضحت الحالات التي يكون فيها رفض  76/632من المرسوم  106استثناءات وردت في نص المادة 

   الإيداع جزئيا، ونذكر منها:

  حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لأنه يتضمن إجراءات كثيرة بعدد المالكين. - 
حالة المزايدات حسب قطع الأراضي، أو البيوع المتميزة بموجب عقد واحد، هنا تعتبر الوثيقة المودعة  - 

  المتميزة. شاملة متضمنة إجراءات كثيرة بعدد قطع الأراضي التي تمت بمقتضاها المزايدات أو البيوع
إذا كانت الوثيقة المودعة تتضمن امتيازات، أو رهونا، أو نسخة من التنبيه المساوي للحجز و تتضمن  - 

في نفس الوقت خلافات في التعيين الخاص بالعقارات المترتبة عليها بعض الحقوق أو الحجوز، فان 
نونية أما حالة الرفض فإنها تطبق على إجراء يقبل بالنسبة للعقارات الذي يكون تعيينه مطابقا للشروط القا

   3العقارات التي يكون تعيينها ناقص.

  عأسباب رفض الإيدا-ثالثا

تي تم طلبها و البيانات ال ها ما يتعلق بتخلف إحدى الوثائق،إن أسباب رفض الإيداع تختلف، فمن
وذلك عملا بأحكام أو خطأ في الأطراف أو العقارات، و منها ما هو متعلق بنقص في الوثائق المودعة، 

  4:التي حددت أسباب رفض الإيداع و هي كالتالي 76/63من المرسوم  100نص المادة 
  عديم تقديم الدفتر العقاري للمحافظ العقاري. - 

                                                

 مجلة ضيا ،»الإشكالات المتعلقة بإيداع وثائق المسح و الترقيم المؤقت في التشريع الجزائري «غرمول أمينة،  - 1 
  .133، ص 2020بن باديس، مستغانم،  ، جامعة عبد الحميد1، العدد 2، المجلد للدراسات الجامعية

  ، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.76/63 رقم تنفيذي مرسوممن  106انظر المادة  - 2 
  .105رامول خالد، مرجع سابق، ص  - 3 
  يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.، 76/63رقم تنفيذي مرسوم  من 100انظر المادة  - 4 
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عندما يتعلق و دم تقديم مستخرج من مسح الأراضي وفي حالة تغيير الملكية وثائق القياس ع - 
بمناطق ممسوحة وتعتبر في حكم مماثل لحالة عدم تقديم مستخرج لمسح الأراضي السهو الأمر 

،أو تقديم مستخرج رات المذكورة في الوثيقة المودعةالذي يشوب الوثيقة كعدم ذكر إحدى العقا
 ـ أشهر 06إلى أكثر من يرجع تاريخه 

شروط المنصوص عليها لم يتم التصديق على هوية الأطراف وكذا الشرط الشخصي وفقا لل إذا - 
 من المرسوم. 103و102والمادتين  65 إلى 62في المواد 

درجة  إلىأو تقديم وثيقة لا ترقى لمفروض تقديمها للمحافظ العقاري، عدم تقديم وثيقة من ا - 
 الإثبات المطلوب.

 من هذا المرسوم . 66عندما يكون تعيين العقارات لا يستجيب لأحكام المادة  - 
من نفس المرسوم  على  98و 95و 93المواد  إيداعهاداول التي تنص على لم تتضمن الج إذا - 

أي من البيانات المطلوبة بموجب هذه المواد أو عندما تكون هذه الجداول غير محررة في 
 ."جداول قيد الرهون والامتيازات"الاستمارات التي تقدمها الإدارة 

م للإشهار غير جراء بأن العقد الذي قدعندما تظهر الصور الرسمية أو النسخ المودعة قصد الإ - 
تتوافر في هذه الصور أو النسخ الشروط الشكلية  أو عندما لا ،صحيح من حيث الشكل

 .ليها في التنظيم الجاري به العملالمنصوص ع
  .لقة بشروط البيان الوصفي للتقسيمالمتع 71 إلى 67في حالة مخالفة أحكام المواد   - 

يلي:ون التسجيل تتمثل فيمامن قان 353ذلك هناك حالتين ورد النص عليهما في المادة  إلىبالإضافة   
 .تحديد القيمة التجارية للمعاملات، بمعنى عدم عدم تقديم التصريح التقييمي للعقار موضوع التصرف -  
   1عدم الدفع المسبق لرسوم الشهر العقاري من طرف ملتمس الإيداع. -  

  الإيداع و تبليغه:شكل رفض  -رابعا

يرفض المحافظ العقاري إيداع الوثائق المودعة لديه بغرض شهرها، و ذلك بمناسبة وجود عيوب 
  2الوثائق المودعة. سريع لمجمل بعد فحصأو نقائص خطيرة تكون سهلة للاكتشاف 

                                                

بن حملة عبد الرزاق، مسؤولية المحافظ العقاري وأثارها، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة  - 1 
  .21، ص 2009العليا للقضاء، 

شهادة الماجستير، تخصص:  بن خضيرة زهرة، مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل - 2 
  .44، ص2007قانون خاص (العقود و المسؤولية )، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
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ك كانت هنا إذا، وقبل تبليغ قراره للمودع يبحث قرر المحافظ العقاري رفض الإيداععندما يو   
الموجودة أسبابا أخرى للرفض وذلك عن طريق فحص العقود والوثائق المودعة وحصر كل الأخطاء 

و عليه فقرار  ،رفض الإيداع مرة أخرى ن وهذا قصد القيام بعملية التسوية مرة واحدة من أجل تفادي ،فيها
الوثائق أو العقود،  ودعيرفض الإيداع يتم تكريسه على شكل رسالة مكتوبة في شكل قرار إداري ترسل لم

ع المحافظ و يتم تحديد بموجبها تاريخ الرفض و أسبابه و النص القانوني الذي يبرره مع ضرورة توقي
في نفس الوقت يعتبر بمثابة تبليغ إلى الموقع على التصديق، ويبلغ قرار الرفض العقاري و شهادته بذلك، 

العقاري التقيد بالمدة القانونية المسموح بها لتبليغ وعلى المحافظ  الأطراف بطريقة غير مباشرة، إلىموجه 
، فإنها تتم إما أما فيما يتعلق بإجراءات التبليغ ،1خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع قرار الرفض وهي

برسالة موصى عليها مع الإشعار بالوصول أو بواسطة التسليم الشخصي للموقع على التصديق مقابل 
   76/63.2من المرسوم  108ص المادة لنإقرار بالاستلام طبقا 

  : رفض إجراء الشهرفرع الثانيال
على عكس رفض الإيداع الذي يستوجب فحصا شاملا و سريعا للوثيقة المودعة فان رفض الإجراء     

مع ضرورة مقارنتها بالبيانات المقيدة  قا للوثيقة التي تم قبول إيداعها،فحصا معم و يتطلب مراقبة دقيقة
  3على مجموعة البطاقات العقارية.

  تعريف رفض إجراء الشهر:  -أولا

الشهر العقاري نظام أخذ به المشرع الجزائري كأداة  للتعرف على الوضعية القانونية للعقار، و ذلك 
، كما يمكن 4يحة ودقيقةلكون بمجرد الإطلاع على البطاقة العقارية يستوضح موقع العقار بصفة صح

، فإذا 5لحقوق العقارية المتمثلة في الوصف المادي و القانوني للعقاراتقيقة لالإطلاع على المعلومات الد
وجود خلل آو نقص فيها يمكن له إصدار قرار يقضي فتبين من خلال فحص المحافظ العقاري الوثيقة 

   جراءات و الكيفيات المحددة في رفض الإيداع.برفض الإجراء يبلغه إلى الموقع على التصديق وفقا للإ

   

                                                

  .107رامول خالد، مرجع سابق، ص  - 1 
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  أسباب رفض أجراء الشهر: - ثانيا
حماية للمتعاملين وقد  وضعها المشرعأسباب رفض الإجراء تعد من بين الضمانات القانونية التي 

  هي كالتالي: 76/631من المرسوم  101أشار إليها في نص المادة 
 المرفقة بها غير متوافقة.إذا كانت الوثائق المودعة والأوراق  - 
غير صحيح ،وتتعلق  95/1عندما يكون مرجع الإجراء السابق المطلوب بموجب المادة  - 

كانت هذه الأخيرة غير متطابقة مع  فإذا ،ن بتجديد قيد الرهون والامتيازاتبالجدولين الخاصي
 الوثائق المودعة فصد الشهر يتم رفض الإجراء.

غير متوافق مع  65كان تعيين الأطراف أو الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة  إذا  - 
 البيانات المذكورة في البطاقة العقارية.

كانت صفة المتصرف أو الحائز الأخير المذكور في الوثائق المودعة متناقضة مع البيانات  إذا  - 
 الموجودة في البطاقة العقارية.

 من المرسوم. 104للتصرف فيه عملا بالمادة  اكتشف أن الحق غير قابل إذا  - 
من  105كان العقد المقدم للإشهار مشوبا بأحد أسباب البطلان المشار إليها في المادة  إذا - 

 المرسوم.
  عندما يظهر وقت التأشير على الإجراء بأن الإيداع كان من الواجب رفضه.  - 

عكس الموقف الذي سبيل الحصر  على والملاحظ أن المشرع الجزائري أورد أسباب رفض الإجراء
المشرع الفرنسي الذي منح السلطة الكاملة لمحافظ الرهون في تقدير أي سبب جدير أن يكون أخذ به 

  2دافعا لتقرير الرفض وذلك بتوسعه في تعداد أسباب رفض الإجراء.

  كيفية رفض الإجراء و تبليغه: -ثالثا
وإذا تبين  ،سة الوثائق بالتحقق من مدى صحتهابدرايقوم المحافظ العقاري بمعية الأعوان المكلفين 

لهم أثناء ذلك وجود سبب رفض الإجراء فان هذا الأخير يوقف و يباشر بعد ذلك إجراءات التسوية 
يبلغ بواسطة رسالة موصى عليها أو ، و 76/633من المرسوم رقم  107المنصوص عليها في المادة 
من تاريخ التبليغ قرار الرفض أو من تاريخ الإشعار بالاستلام  يوم ابتدءا 15بتسليم شخصي تمنح له مدة 
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مدة بواسطة إما أن يقوم بتصحيحها خلال هذه ال، 1أو من تاريخ إشعار رفض الرسالة الموصى عليها
فإذا قام الموقع على شهادة الهوية بإتمام الوثيقة الناقصة أو إيداع الوثيقة التعديلية  ،إيداع وثيقة التعديل

في هذه الحالة يقوم المحافظ العقاري بتنفيذ الإجراء على  ،خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهل خلا
ويأخذ الإجراء في هذه الحالة رتبة ذات أثر رجعي "إجراء قيد الانتظار" البطاقة العقارية التي تحمل عبارة 

الممنوحة له و يعلن على  ن الآجال القانونيةوثيقة التعديل ضم إما أن يرفض إيداعإلى تاريخ الإيداع، 
من نفس  106عدم قدرته على التصحيح و يصبح رفض الإجراء نهائي مراعيا في ذلك أحكام المادة 

يوم الممنوحة  15بمهلة  أيام الموالية 8حيث يقوم بتبليغ قرار رفض الإجراء النهائي خلال مدة   2المرسوم
 المذكرة رقم  الات يستمد أساسه القانوني منالرفض النهائي للإجراء في مثل هذه الحالتسوية، أما 

وبدون أي شرط  ء في الحين،التي تلزم المحافظين العقارين الإلغا 1998أكتوبر 27المؤرخ في  4318
عمول بها مع ضرورة إبلاغ المدير لكل العقود المشهورة المخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الم

  3 سال تقرير حول كل قضية إلى الإدارة المركزية.لولائي بهذا الإلغاء كي يقوم بإر ا
 الفرع الثالث: الرقابة على أعمال المحافظ و الطعن فيها

إن سلطة التحقق من هوية وأهلية الأطراف عن طريق وسائل الإثبات وكذلك من قانونية 
المستندات المطلوبة قصد شهرها فهي مخولة للمحافظ العقاري و تمارس هذه الرقابة عند الإيداع وعند 
تنفيذ الإجراء، ويستطيع المحافظ العقاري بل و يجب عليه رفض الإيداع في بعض الحالات، وكما 

متى كان ستطيع ويجب عليه رفض القيام بالإجراء في حالات أخرى ويتم كل ذلك تحت رقابة القضاء، ي
المحرر المراد شهره بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا مستوفيا لكافة الشروط و القواعد السابق ذكرها،  

  4.ي ذلك مرتبة أسبقية الإيداعو مرفقا بالمستندات المطلوبة قام المحافظ العقاري بإجراء الشهر مراعي ف
ري رفض إيداعه، من ذلك، يتعين على المحافظ العقاأما إذا كان المحرر غير مستوفي لشيء  

بعد فحصه لمجمل الوثائق الخاضعة للإشهار العقاري، و الأوراق المرفقة بها و تبيان وجه النقص والخلل 
التبليغ بحالة الإيداع غير القانوني لمودعي في كلتا الحالتين، يتعين على المحافظ العقاري ، فيها

                                                

  .54بن خضيرة زهرة، مرجع سابق، ص  - 1 
  ، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.76/63من مرسوم تنفيذي رقم  106انظر المادة  -2
، 1998، مجمع النصوص لسنة ، المتعلقة بالأملاك الوطنية1998أكتوبر  17المؤرخة في  4318مذكرة رقم  - 3 

  المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية.  
القضاء بشان الشهر العقاري و التسجيل  حكامأمعوض عبد التواب، موسوعة الشهر العقاري والتوثيق: (علما و عملا:  - 4 
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المحررات و الوثائق وفقا لإجراءات معينة وذلك حتى يتسنى لهم بعد ذلك الطعن في قرارات المحافظ هذا 
  .هذا الفرع ما سوف نتناوله في

   :الطعن في قرارات المحافظ العقاري - أولا
دعواه أمام الجهة القضائية المختصة، إذا بعد توفر شروط قبول الدعوى، فعلى المدعي أن يوجه 

من الأمر  24المادة  كانت الدعوى ترمي إلى إلغاء القرارات الصادرة عن المحافظ العقاري وفقا لإحكام
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل  1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74رقم 

المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائية تكون قرارات  «يلي  العقاري التي تنص على ما

سواء تعلقت برفض الإيداع أو الإجراء و بعد احترام الإجراءات القانونية السابقة لهذا  ،1»المختصة إقليميا
الإجراء، و ذلك بعد تبليغهما عن طريق رسالة موصى عليها مع طلب إشعار باستلام ترسل إلى المعني،  

   2المعدلة. أيام بعد انتهاء الأجل المطلوب لتصحيح السهو أو إيداع الوثائق 8و ذلك خلال 
إن تاريخ الإشعار بالاستلام أو  « سالف الذكر 76/63المرسوم  من 110كما نصت المادة 

تاريخ رفض الرسالة الموصى عليها أو تاريخ الاعتراف المشار إليه أعلاه يحدد نقطة أجل الشهرين 

المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  24الذي يمكن أن يقدم خلاله الطعن المنصوص عليه في المادة 

فقرارات المحافظ ،  3»المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقار 1975نوفمبر  12
أي تاريخ إخبار  ،تاريخ الإخطار الخاص بقرار الرفضالعقاري تكون قابلة للطعن خلال مدة شهرين من 

وفقا لنص ، اماتهعدم قدرته على القيام بالتز الموقع على شهادة الهوية للمحافظ العقاري عن رفضه أو 
  4المذكور أعلاه. 76/63من المرسوم  107/6المادة 

  الطعن في أخطاء المحافظ العقاري - اثاني
إذا صدر خطأ عن المحافظ العقاري بمناسبة إجراء الشهر و يكون هذا الخطأ قد أحدث ضرر،  
فالمتضرر من هذا الخطأ الحق في مباشرة فيها بشرط التأكد من مدى توفر أركان المسؤولية المدنية التي 

                                                

  إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.، يتضمن 75/74أمر رقم  - 1 
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دعوى فيما يخص ميعاد رفع  ، أما1تستدعي لقيامها وجود خطأ تقصيري يرتكبه المحافظ العقاري
و  داءا من تاريخ اكتشاف فعل الضرر،التعويض على أساس المسؤولية يكون في أجل عام يحسب إبت

من الأمر  23ر خمسة عشر سنة من ارتكاب الخطأ و هذا عملا بنص المادة تتقادم هذه الدعوى بمرو 
المضرة بالغير، تكون الدولة مسؤولية بسبب الأخطاء  «السالف الذكر التي تنص على ما يلي  75/74

و التي يرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسة لمهامه و دعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب 

 أن ترفع في أجل عام يحدد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر و إلا سقطت الدعوى بمرور خمسة عشر

لمحافظ العقاري في حالة و للدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد اعاما ,ابتداء من ارتكاب الخطأ، 

   2».الخطأ الجسيم لهذا السبب

  :قرارات الجهات القضائية -اثالث
 3المتضمن تأسيس السجل العقاري 76/63من المرسوم  4الفقرة  112استنادا لنص المادة و 

فالدعاوى المرفوعة ضد  باختلاف الدعوى المرفوعة أمامها، تختلف القرارات الصادرة عن القضاء الإداري
تختلف أحكام الجهة ، 4قرارات المحافظ العقاري القرارات الصادرة بشأنها لا تخرج عن الأمرين التاليين

فإذا كانت الدعوى مرفوعة ضد قرارات  ،ختلاف موضوع الطعن المقدم أمامهابا تصةالقضائية المخ
الرفض الصادر ، وبالتالي بطلان قرار المدعيمطالب المحافظ العقاري فإذا كان الحكم الصادر مؤيد ل

، هو ما يفيد أن المحافظ العقاري تجاوز صلاحيته في إصدار هذا القرار وفي هذه من المحافظ العقاري
أما إذا كان الحكم الصادر مؤيدا  ءات الشهر العقاري بطريقة عادية،االحالة على هذا الأخير مواصلة إجر 

، في هذه الحالة عليه القيام بالتأشير هذا الحكم على جميع فظ العقارير من المحالقرار الرفض الصاد
ه أخطاء إذا رفعت الدعوى ضد المحافظ لارتكاب ماأ ،ارية الخاصة بالعقار موضوع الشهرالوثائق العق

اري بتدارك ، فان الحكم الصادر يلزم المحافظ العقأثناء إجراء عملية الشهر، وكانت الأخطاء غير عمدية
، وإما إذا ثبت أن الأخطاء المرتكبة ة و التصحيح على الوثائق المشهرة، واتخاذ إجراءات التسويئهأخطا

جميع ، فان الحكم الصادر يلزمه بإلغاء يه تنطوي على نية الغش و التواطؤمن طرف المحافظ هي عمد
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ظ العقاري من غير انه في بعض الحالات يمكن أن يتحول مركز المحاف الحقوق المكتسبة بهذه الصفة،
، كأن يتبين له أثناء قيامه بإجراءات الشهر انه ارتكب خطا في شهر محرر مثلا مدعى عليه إلى مدعي

، في مثل هذه الحالة و قادم المكسب على ارض ملك للدولةكقيامه بإجراء شهر عقد شهرة وفقا لقواعد الت
، الأفراد على حد سواءأملاك الدولة و انطلاقا من كون المحافظ العقاري يعد المسئول الأول في حماية 

ان بعد ، كير انه بالنظر لكون اكتشاف الخطأ، غإجراء نهائي لكل وثيقة مشهرة خطافهو مطالب برفض 
، فانه لم يبق إلا طريق القضاء عدة سنوات من إجراء الشهر، أي بعد أن أصبحت الحقوق مكتسبة

، وموقعة من طرفه أمام وذلك بإيداع عريضة مكتوبة قضائية، حيث يبادر برفع دعوى ءللمطالبة بالإلغا
الخطأ المرتكب، وأسباب المطالبة يشرح بموجبها وجه قلم كتاب الضبط للجهة القضائية المختصة إقليميا 

، عليه التأكيد في جميع نفس العريضة المودعة لدى مصلحته و بالموازاة مع ذلك عليه شهر بالإلغاء،
اضي بالإلغاء مع ضرورة قيامه بتبليغ الحكم الصادر و الق البطاقات العقاريةالعقارية خاصة الوثائق 

غير إلى الموقع على التصديق الذي بدوره يقوم بإبلاغ أصحاب الحقوق المكتسبة،  الوثيقة المشهرة خطأ
 طأو الوثائق المشهرة من طرفهم خ لجوء المحافظين العقاريين إلى القضاء للمطالبة بإلغاء المحرراتأن 

، وسمعتهم المهنية وان كان من لية لما له من تأثير على نفسيتهمأمرا نادرا ما يحدث من الناحية العم
، والتي افظين العقاريين مسؤولية أخطائهمالناحية القانونية هذا الإجراء هو الوحيد و الكفيل بتجنيب المح

   1قد تنجر عنها مشاكل لا يحمد عقباها.

  إجراءا ت رفع الدعوى :   -رابعا
من المرسوم رقم  112، فالمادة الطعن ضد قرارات المحافظ العقاريأما عن إجراءات رفع    

تشير إلى انه يقدم الطعن بموجب عريضة مكتوبة و موقعة من قبل الطرف الذي يعينه الأمر  76/632
المدنية  لأحكام قانون الإجراءات  ، طبقاو المصلحة أو في وكيله القانوني الذي تتوفر فيه شرطي الصفة

، موقعة ومؤرخة وتتضمن البيانات القانونية اللازمة لقبول الدعوى شكلا أمام وذلك برفع عريضة مكتوبة
المتضمن قانون  08/09من القانون الجديد رقم  16و 15و  14المحكمة المختصة طبقا لأحكام المواد 

ان المشرع الجزائري لم يبين مهلة رفع الدعوى و الجهة و يلاحظ ب ،3ية و الإداريةالإجراءات المدن

                                                

مرجع سابق،  ،إجراء الشهر و مدى مسؤوليته وفقا للتشريع الجزائريحشود نسيمة، التزام المحافظ العقاري بتنفيذ  - 1 
    .372ص

  ، يتضمن تأسيس السجل العقارين مرجع سابق. 76/63 رقم تنفيذيمن مرسوم  112انظر المادة  - 2 
فبراير سنة  25الموافق  1429ربيع الثاّني عام  17 المؤرخ في 08/09 مرأمن  16و  15و  14المواد انظر  -3 

  ، معدل و متمم.2008، المؤرخ سنة 21ح، عدد .ج.ر.ج إ،.م.إ.، يتضمن ق2008
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مما يفيد  أن  "لأحكام قانون الإجراءات المدنية طبقا" القضائية المختصة بالتحديد، وإنما اكتفى بعبارة
من قانون الإجراءات  800طبيعة الدعوى المرفوعة من اختصاص القضاء الإداري طبقا لإحكام المادة 

   08/09.1الجديد رقم ية و الإدارية المدن
 ويرفع الطعن وفقا للقواعد العامة خلال اجل شهرين تسري ابتدءا من تاريخ تبليغ قرار رفض إجراء
الإشهار العقاري دون شرط تقديم تظلم مسبق،  وتحسب الآجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون 

  2.على خلاف ذلك
بعريضة مكتوبة و موقع  08/093نية جراءات المدمن قانون الإ 14ترفع الدعوى طبقا للمادة و  

عليها من الخصم أو من محاميه، وتودع لدى كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة بعدد من النسخ 
   4.يساوى عدد الأطراف، و تمثيل الأطراف  أمام المحاكم الإدارية بعريضة موقعة من محامي وجوبي

دارية فهي معفاة من التمثيل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإو أما الدولة والولاية والبلدية 
و  15و  14، 13واعد المنصوص عليها في المواد جوبي بمحام، و تسري على عريضة الدعوى القالو 

يجب أن تكون  عريضة  كذلك، ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه، و 5نفس القانون من 111
قدمة من الدولة موقعة عليها من قبل وزير المالية المختص الممثل من قبل الطعن و مذكرات الدفاع الم

أما عن مهلة الطعن بالاستئناف، فيرفع أمام مجلس الدولة خلال اجل شهر واحد يسري  ،ممثليه القانونيين
المتقاضين الاستئناف يتيح الفرصة أمام  و رار الصادر عن المحكمة الإدارية،ابتداء من تاريخ التبليغ بالق

للحصول على حكم أكثر عدالة و هو لا يجوز إلا مرة واحدة تجنبا لإطالة أمد التقاضي ووضع حد 
   6للمنازعات.

الهدف من اللجوء للعدالة هو الحصول على أحكام و قرارات تساهم في تثبيت الحقوق العقارية و  
ي في هذه المنازعات و يتعين على لأصحابها و إلى استقرار الوضعية العقارية وذلك بعد الفصل النهائ

                                                

  ، مرجع سابق.قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، يتضمن 08/09من أمر  800انظر المادة  - 1 
، دار الهدى، عين )موسوعة الفكر القانوني:(نبيل صقر و أحمد لعور، الدليل العملي للمحامي في المواعيد القانونية -2 

  .8ص (د.س.ن)، مليلة، 
  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق.، يتضمن 08/09أمر من  14المادة انظر  - 3 
  .95ص(د.س.ن)، نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، دار الهدى، عن مليلة،  - 4 
  .سابق إ، مرجع.م.إ.ق، يتضمن 08/09من أمر  111  و 15و  14و  13انظر المواد  - 5 
  .357مرجع سابق، ص  نبيل صقر، - 6 
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المحافظ العقاري تنفيذ مقتضى القرار النهائي الصادر عن الجهة القضائية المختصة و إلا تقرر مسؤوليته 
  1الشخصية.

  الجهة القضائية المختصة: -خامسا
وجهة ضد قرارات  المشرع الجزائري لم يحدد الجهة القضائية المختصة للفصل في الطعون الم

، غير انه بالرجوع إلى إحكام قانون الإجراءات المدنية نجد بان هذه الجهة القضائية المحافظ العقاري
النظر فيها يكون فالقرارات الصادرة عن المحافظ العقاري ، تختلف باختلاف طبيعة الدعوى المطروحة

ة حسب أحكام مثل الدوللأن الرفض يتم من طرف المحافظ العقاري الذي ي أمام المحاكم الإدارية عموما،
   2.ويعد قرارا إداريا قانون الشهر العقاري

فإذا كانت الدعوى ترمي إلى إلغاء قرار المحافظ العقاري المتمثل في الإشهار العقاري فان 
الاختصاص القضائي يعود إلى الجهات القضائية الإدارية المحلية على مستوى المجلس القضائي الذي 

المتعلق بقانون  08/09من القانون رقم  838العقار محل النزاع طبقا للمادة يوجد بدائرة اختصاصها 
الذي ألغى الجهات القضائية الجهورية، مثلما يعود الاختصاص لنفس  3الإجراءات المدنية والإدارية

لدفتر الجهات القضائية الإدارية المحلية في الدعاوى المتعلقة بإبطال إجراء أو بيان من البيانات الواردة با
أما الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو  ،العقاري مثلا، وكذلك من اختصاصها أيضا دعاوى التعويض

بالأحكام المشتركة بين  أعلاهاء القانون الجديد جفتعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها 
"في القسم  الثالث المعنون بية ومنها الفصل مختلف الجهات القضائية واحكم خاصة بكل جهة قضائ

على أن القاضي  توضح لنا 4من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 516وكما أن المادة ، "العقاري
العقاري يختص كذلك بالنظر في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري القائمة بين 

أشهر الممنوح للشخص الذي ينازع في الترقيم  06الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، وهذه في  اجل 
وى يسقط إن لم باشره خلال هذه المؤقت للعقار الممسوح، و الذي  يعتبر اجل مسقط فحقه برفع الدع

قلت من القوة الثبوتية المطلقة بالسجل العقاري،   635/ 76من المرسوم رقم  16المدة غير إن المادة 
بحيث خولت الحق للأشخاص المنازعة في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي وإعادة النظر في قرارات 

                                                

  .206الذهبي خليفة، مرجع سابق، ص  - 1 
  .50ص ، مرجع سابق، تموح منى - 2 
   إ، مرجع سابق..م.إ.ق، يتضمن 08/09 رقم من قانون 838انظر المادة  - 3 
  نفسه.مرجع ، 08/09 رقم من قانون 516 المادة انظر - 4 
  ، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.76/63 رقم تنفيذيمن مرسوم  16انظر المادة  - 5 
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ما يفتح المجال إلى رفع دعاوى للطعن في البيانات المحافظ العقاري دون أن تمهلهم بأجل مسقط، م
المدونة بالسجل العقاري حتى بعد فوات أجال طويلة من صيرورة الترقيم نهائيا وحصول المعني بالأمر 
على دفتر عقاري، وهو ما يؤثر على استقرار نظام الملكية العقارية، وقد صدرت عدة قرارات قضائية 

العينية المنشئة، بالرغم من أن أصحاب العقارات الممسوحة حصلوا على  تتضمن إعادة النظر في الحقوق
  .ترقيم نهائي لمدة طويلة قبل صدور قرار الإلغاء

  صفة التمثيل القانوني: -سادسا
المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص بالفصل في الطعن ضد الترقيمات  النهائية بالإبطال  

فكثيرا ما ترفض الدعاوى ، الصعيد القضائي في صفة التمثيل لىأو التعديل، و تطرح عدة إشكالات ع
المتضمن  76/63من المرسوم رقم  111المادة و  ،1أماما الجهات القضائية لرفعها على غير ذي صفة

أن الدولة تمثل محليا من طرف الوالي يساعده في ذلك رئيس مصلحة بينت  2تأسيس السجل العقاري
المؤرخ في  91/65التنفيذي رقم أن المرسوم غير بالولاية مكلف بشؤون أملاك الدولة و الشؤون العقارية 

نص   3المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة أملاك الدولة و المحافظة العقارية 1991 مارس 02
بصدور القرار الوزاري المؤرخ في ، و لكن ة مثل هذه القضايا يتكفل بها المحافظ العقاريعلى أن متابع

الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة و الحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية   1999 فيفري 20
  لتالية : في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء، أصبحت صفة التمثيل القضائي تقتصر على الأشخاص ا

ــ  بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، ومجلس الدولة و محكمة التنازع، يؤهل لتمثيل الوزير 
  المكلف بالمالية، المدير العام للأملاك الوطنية في القضايا المتعلقة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري.

الدولة و مديري الحفظ العقاري بالولايات كل فيما يخصه ، يؤهل مديري أملاك ــ  بالنسبة للمحاكم الإدارية
  4.ة بأملاك الدولة و الحفظ العقاريفي القضايا المتعلق

   

                                                

  .198الذهبي خليفة، مرجع سابق، ص  - 1 
  ، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.76/63 ي رقمتنفيذمن مرسوم  111انظر المادة  - 2 
أملاك الدولة و لإدارة  ةالخارجي، يتضمن تنظيم المصالح 1991مارس  02المؤرخ في  91/65تنفيذي رقم مرسوم  - 3 

  . 1991أفريل  11، الصادر في 15ج، عدد .ج.ر.الحفظ العقاري، ج
، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة و الحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف 1999فيفري  20القرار الوزاري المؤرخ في  - 4 

 .1999مارس  24، الصادر في 20عدد ج، .ج.ر.جبالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، 
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  الدعاوى المتعلقة بإعادة النظر في الترقيم العقاريالثاني:  المطلب

هذه المنازعات تأسيس السجل العقاري، يثيرون منازعات و إعداد مسح الأراضي العام و إن 
والتنظيم فمن المعلوم أن التشريع المحاكم الإدارية و مجلس الدولة، أصبحت من الكثرة و النوعية أمام 

بالترقيم العقاري إنما جاءا لتطهير الملكية العقارية في الجزائر و تحقيق الاستقرار الاجتماعي و  المتعلقين
عات الناتجة عن لشهر العيني، لكن تكاثرت المناز الاقتصادي و أمن المعاملات عن طريق تبني نظام ا

تعتبر عمل ترقيم و تسليم الدفاتر العقارية، إن إجراءات عملية المسح السابقة لعملية ال، ذا النظامتطبيق ه
دي إلى إنشائي و دور المحافظ العقاري هو كاشف للوقائع المادية لأن المسح مبني على وقائع مادية تؤ 

وفي غياب هذه لمادية و في غياب هذه المعاينات، و في غياب هذه الوقائع اتأسيس الدفتر العقاري، 
ر المستندات يترتب عنه اعتبار المسح غير صحيح و بالتالي اعتبار الدفتر العقاري غير صحيح غي

يتعلق بدعوى إعادة  الأولوضوع في أجزاء ثلاثة: عليه نتطرق للمو مشروع يكون محل إلغاء أو تعديل، 
و الثاني يتعلق بدعوى إعادة النظر في  ،)الأول( الفرع  حقوق الناتجة عن الترقيم المؤقتالنظر في ال

الثالث يتعلق بتسوية الحقوق الناتجة عن الترقيم و  ،(الفرع الثاني) ن الترقيم النهائيالحقوق الناتجة ع
مع تحديد الطبيعة القانونية ، الفرع الثالث)(المسح  المؤقت للعقارات الغير المطالب بها أثناء عملية

  .عاتها  و الجهة القضائية المختصةللعقارات محل دعاوى إعادة النظر و أجال تسوية نزا

  إعادة النظر في الترقيم المؤقت دعوى  :ولالفرع الأ 
ذكره وذلك بمجرد إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية تنتهي مرحلة المسح العقاري كما سبق 

لقيد الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري، والمشرع الجزائري منح إمكانية الطعن في نتائج المسح، 
ولاسيما الترقيم المؤقت، ما يثبت نسبية حجيتها ما جعلها قابلة لإثبات العكس، ويظهر ذلك من خلال ما 

  76/63.1من المرسوم  16نصت عليه المادة 
تحت رقم  23/02/2005وفي هذا الشأن صدر قرار عن المحكمة العليا الغرفة العقارية بتاريخ  

و عليه يستنتج من هذا النص إمكانية المحافظ العقاري مراجعة جميع البيانات المسجلة في ، 2828112
ة والمؤيدة وذلك بمناسبة تقديم المعترضين الدعائم المجدي ،المرقمة السجل العقاري في مجال الحقوق

لحقوقهم، أو توصُله شخصيا طبقا لما يمنحه القانون من صلاحيات للتحقيق، والفحص والتثبت من صحة 
                                                

  السجل العقاري، مرجع سابق.، يتضمن تأسيس 76/63رقم من مرسوم تنفيذي  16انظر المادة  - 1 
ص ، 2013منشورات كليك، الجزائر،  الثانية،ط الثاني، ج الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري،  سايس جمال، - 2 

487.  
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حول نتائج  الأسانيد، والادعاءات المطروحة أمامه، وذلك خلال مهلة السنتين، وفي حالة فشل المصالحة
ة لعرض دعوى ينازع فيها نتائج الترقيم المؤقت يحيل المحافظ العقاري المعترض على المحكمة المختص

من المرسوم  15و هذا ما نصت عليه المادة  1الترقيم  لإعادة  النظر فيها أمام المحكمة المختصة إقليميا
  76/63.2رقم 

 الوضعية القانونية للعقار: – أولا
لكنهم  الترقيم المؤقت يقع على العقارات التي لا يتوفر لدى مالكيها الظاهرين سندات ملكية مشهرة 

سنة تسمح لهم اكتساب الأملاك عن طريق التقادم المكسب،  15يمارسون حيازة صحيحة عليها لمدة 
و هذا المبدأ جاء ليطهر الملكية العقارية و ، ملاك العقارية عن طريق التقادمتماشيا مع مبدأ اكتساب الأ

مالكيها الظاهرين على سندات  لحماية متعاملي المعاملات العقارية، إلى جانب العقارات التي لا يحوز
كافية لإثبات الحيازة، كالحائزين على شهادات لا ترقي أن تكون بدرجة شهادة الحيازة المنصوص عليها 
في قانون التوجيه العقاري، نذكر على سبيل المثال شهادات التواجد على سبيل الإقامة بالأماكن المسلمة 

 تحت رقم 2006نوفمبر  18عن المحكمة العليا بتاريخ  من طرف البلدية، و صدر في هذا الشأن قرار

وفي حالة وفاة صاحبها فعلى الورثة أن يقوموا بتقديم ادة الترقيم المؤقت شهادة اسمية، فشه ،3339263
ب الشهادة المحافظ العقاري من أجل تسليم شهادة ثانية وذلك خلال مدة سنة من وفاة صاح إلىطلب 

المتعلق بالتوجيه  25- 90من القانون رقم  46 إلى 42 وفقا لأحكام المواد هذاوإلا سقط حقهم في ذلك، 
يفاضل القاضي بين القوة الثبوتية  لسندات الأطراف و عند  ، و في غياب السندات المشهرة 4العقاري

و قد فصلت المحكمة العليا في هذه المسألة بموجب القرار ، 5الاقتضاء يأخذ بالحيازة الأحق بالتفضيل
يكون على في الاعتراض على الترقيم المؤقت،  2462596تحت رقم  2004فيفري  25الصادر بتاريخ 

                                                
جامعة  لعلوم السياسية،الماجستير، كلية الحقوق و ا قاري الجزائري، رسالة لنيل شهادةحسن طوايبية، نظام الشهر الع -1

  .38، ص 2000الجزائر، الجزائر، سنة 
  ، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.76/63تنفيذي رقم من مرسوم  15انظر المادة  - 2 
  .239، ص 2010حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة، سنة  - 3 
  .144غرمول أمينة، مرجع سابق، ص  - 4 
  .12روابحي محمدي، مرجع سابق، ص  - 5 
، سنة 1عدد ، مجلة المحكمة العليا،2004فيفري  25مؤرخ في  246259ملف رقم  الغرفة المدنية، المحكمة العليا، - 6 

  .383 صـ، 2007



  جراء الشهرمهام المحافظ العقـاري في نطاق تنفيذ إ                                  :     الفصل الثاني

 

 

78 

لأطراف  من حيث قوتها الإثباتية، و عند ضوء الترجيح أو المفاضلة بين السندات المقدمة من قبل  ا
  1.لى أساس الحيازة الأحق بالتفضيلعالاقتضاء، 

  ة: أجال التسوي - ثانيا
ديم اعتراض ملكية عقار ما مرقم ترقيما مؤقتا خول له القانون الحق من تق إن كل شخص يدعى

المعدل بموجب المرسوم  76/63من المرسوم رقم  15/1عملا بأحكام نص المادة في الآجال القانونية، 
مصلحة و بالتالي يكون لكل من له صفة،  ،19932ماي  19المؤرخ في  93/123التنفيذي رقم 

من طرف  صة تدارك حقوقه المهضومة نتيجة تصريحات كاذبة أو أخطاء مرتكبةمشروعة و قائمة فر 
وذلك بالمطالبة بتسوية وضعيته في مرحلة أولى أمام المحافظة العقارية على  ،3أعوان المسح و المحققين

 جد على مستوى كل محافظة عقارية،شكل اعتراض عن طريق العريضة أو عن طريق السجل المتوا
ح ذو ففي حالة ثبوت الصلح بين الأطراف يعتبر الصليرة عرض للأطراف إجراء الصلح، الأخوعلى هذه 

أشهر للجوء إلى المحكمة  6أما في حالة رفض الصلح للأطراف مهلة حجية مطلقة لا يقبل أي طعن، 
أشهر دون أن ترفع دعوى قضائية  6وبعد انقضاء مهلة ع، محل النزا المختصة للفصل في مسألة الترقيم

  4لاعتراض لاغي و يرقم العقار فورا.يعتبر ا

  :الجهة القضائية المختصة و موقف القضاء من ذلك -ثالثا
إذا كان الترقيم وارد على حقوق عقارية تخص أشخاص خاضعين للقانون الخاص يعود  

   5.الاختصاص للقاضي العقاري
يعود للقاضي الإداري وفقا أما إذا كانت هذه الحقوق تخص الدولة أو أحد تفرعاتها فالاختصاص 

و قد صدر عدة قرارات عن المحكمة العليا في هذه اص المبنية على المعيار العضوي، لقواعد الاختص
الذي يقر أنه  2007مارس  14بتاريخ   392317ال القرار رقم المسألة القانونية منها على سبيل المث

                                                

  .567سايس جمال، مرجع سابق،  ص  - 1 
  .203 ، صمرجع سابقسعدون كريمة،  - 2 
المسح العقاري كإجراء أولي لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع  «بودقزدام سامية و الغات ربيحة،  - 3 

، 2021جويلية  1 ،1، جامعة الجزائر )2021العدد: خاص ( ،06، المجلد مجلة إليزي للبحوث و الدراسات ،»الجزائري
  .18ص 

  .35دحو نصيرة، مرجع سابق، ص  - 4 
  .12، مرجع سابق، ص روابحي محمدي - 5 
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لمحافظة العقارية طرفا ة مسح الأراضي أو امتى كانت وكالالاختصاص النوعي للقضاء الإداري، ينعقد 
   1في النزاع.

  إعادة النظر في الترقيم النهائيدعوى   :ثانيالفرع ال
فالقضاء  2المتعلق بتأسيس السجل العقاري  76/63من المرسوم رقم  16عملا بأحكام نص المادة 

وفي هذا الصدد  ،الترقيم النهائيرية الناتجة عن الإداري هو المختص لإعادة النظر في الحقوق العقا
الذي يفيد أنه لا يجوز  282811 تحت رقم  2005فيفري  23بتاريخ صدر قرار عن المحكمة العليا 

إلا المجسد في الدفتر العقاري  ،اراتإعادة النظر و المنازعة في الحقوق الناجمة عن الترقيم النهائي للعق
النهائي سوءا بإلغائه إجراءات مراجعة مضمون الترقيم وهذه هي القاعدة العامة في ، 3عن طريق القضاء

و تعتبر دعاوى إعادة الترقيم النهائي سواء بالإلغاء أو بالتعديل دعاوى مشروعية لكون الترقيم أو تعديله، 
مي النهائي قرارا إداريا وتخضع الدعوى بشأنه لقواعد الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقلي

   .ون الإجراءات المدنية و الإداريةالمنصوص عليهما في قان
  :الوضعية القانونية للعقار –أولا     

أو على  على سندات رسمية، الثابت أنه الترقيم النهائي مرتبط أساسا بالعقارات التي يحوز ملاكها
أو الضابط العمومي أو  و يتمثل السند الرسمي السند الذي يحرره الموظف ،سندات عرفية ثابتة التاريخ

، عقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويرهو من المقر قانونا أن ما ورد في ال، كل شخص مكلف بخدمة عامة
أما فيما يخص بالعقارات المثقلة بسندات عرفية أوجب المشرع الجزائري أن يكون السند العرفي محرر بين 

لا عن اشتراط أن يكون السند ضف ومي بينهم،يتدخل موظف أو ضابط عم الأطراف فيما بينهم شريطة ألا
   4و أن تكون المعاملات العقارية واقعة قبل صدور قانون التوثيق.، العرفي ذو تاريخ ثابت

  :أجال التسوية - ثانيا
الناتجة عنه إلا عن طريق القضاء، الثابت أن الترقيم النهائي لا يمكن إعادة النظر في الحقوق 

النهائي للعقارات التي يحوز مالكوها سندات أو عقود مشهرة تثبت حق الملكية طبقا لترقيم وذلك سواء ا
ائي لعدم أو بالنسبة للترقيم الذي كان ابتدائي و أصبح نه، 76/635من المرسوم رقم  12/1مادة لنص ال

                                                

  .588سايس جمال، مرجع سابق، ص   - 1 
  السجل العقاري، مرجع سابق. تأسيس، يتضمن 76/63من المرسوم التنفيذي  16انظر المادة  - 2 
  .487سايس جمال، مرجع سابق، ص  - 3 
  .5صياد كريم، مرجع سابق،  ص  - 4 
  العقاري، مرجع سابق.، يتضمن تأسيس السجل 76/63من مرسوم تنفيذي رقم  1الفقرة  12انظر المادة  - 5 
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 سنة من تاريخ تسلمه من 15فلمن له المصلحة و الصفة الطعن فيه خلال  وجود اعتراضات في شأنه، 
  .وفقا للقواعد العامة المعمول بهاطرف المحافظ العقاري سواء بالإلغاء أو التعديل 

  الجهة القضائية المختصة و موقف القضاء من ذلك: -ثالثا
تعتبر دعاوي إعادة النظر الترقيم النهائي سواء بالإلغاء أو التعديل دعاوى مشروعية لكون الترقيم 

 المسح العام إطارالعينية على العقارات التي تم مسحها في  الحقوق لأصحاب يسلم ،1النهائي قرارا إداريا
 2المحافظ العقاري المختص إقليميا و تحريره من طرف إعدادهعد ، بالسجل العقاري وتأسيسللأراضي 

كما أنه تخضع الدعوى بشأنه لقواعد الاختصاص  النوعي و الاختصاص الإقليمي المنصوص عليهما 
القسم  حيث خصص القسم الأول منه للاختصاص النوعي و، راءات المدنية و الإداريةفي قانون الإج

الإجراءات المدنية و  08/90من قانون  800فحسب نص المادة الثاني للاختصاص الإقليمي، 
تعتبر المحاكم الإدارية هي المختصة بالفصل في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو ، 3الإدارية

البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها  بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام 
وذاك لما يقتضي دوره  ولة،و ما يستهدفه القاضي الإداري هو حماية النظام القانوني للد، 4مجلس الدولة

بين حسن سير الإدارة و و  حافظة على حقوق الأفراد و حريتهمفي الوصول إلى نقطة التعادل بين الم
   5.تمكين رجالها من الإشراف على سير المرفق لعام بانتظام

المشرع الجزائري منح الحجية النسبية للدفتر العقاري الناتج عن الترقيم النهائي من خلال إمكانية و 
وذلك كن الطعن فيه بعدما يصبح نهائيا التي يماء أمام الجهات القضائية المختصة، الطعن فيه بالإلغ

كما يتضح تقليل  سنة،  15للقواعد العامة خلال مدة دون تحديد مهلة لرفع الدعوى التي تبقي خاضعة 
  6المشرع الجزائري من شأن القوة الثبوتية للحقوق.

  تسوية المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت للعقارات الغير المطالب بها الفرع الثالث: 

                                                

  .14، مرجع سابق، ص روابحي محمدي - 1 
مجلة ، »الشهر العقاري في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية «العتروس بشير،  -2 

  .28ص، 2004قسم الوثائق، ، دورية تصدر عن المحكمة العليا ،1ج ،الاجتهاد القضائي لغرفة العقارية
  ، مرجع سابق.إ.م.إ.يتضمن ق ،09- 08قانون رقم من  800انظر المادة  - 3 
مجلة البحث ، »الآثار القانونية المترتبة عن شهر القرار القضائي المتضمن إلغاء الترقيم النهائي «قسوري فهيمة،  - 4 

  .5، ص 2020، السنة 11، العدد 7، المجلد للدراسات الأكاديمية
منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية لبيض ليلي،  - 5 

  .354، ص 2012الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
  .4قسوري فهيمة، مرجع سابق، ص - 6 
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لتوضيح الطريقة التي عالج بها المشرع الجزائري النزاعات الناشئة عن هذا النوع من الترقيم ارتأينا 
أي السند المقدم ف بحسب الوضعية القانونية للعقار التي تختل يد الإجراءات الإدارية للتسوية وإلى تحد
   .التسويةشكالات الناتجة عن عملية ثم الإف المعترض و أجال  التسوية  من طر 

  :الوضعية القانونية للعقار -أولا
هي العقارات التابعة للخواص والتي لم تكن موضوع طلب تسجيل من قبل أي شخص كان من 

  وثائق المسح على مستوى البلدية. تاريخ فتح عملية المسح إلى تاريخ إيداع

  :ذا كان صاحب العقار له سند مشهرإ - 1

على المعترض إيداع  العقاري وفق الإجراءات التالية : مديرية الحفظتتم المطالبة بتسوية العقار في 
بتة وذلك مرفقا بجميع الوثائق التي تؤكد ادعائه و المثافظة العقارية المختصة إقليميا، اعتراضه أمام المح

يده لب بقبعدها يقوم المحافظ العقاري المبلغ بالإعراض و فور استلامه للطلحقه على العقار محل النزاع، 
و على المحافظ العقاري التأكد من عدم انقضاء أجال التسوية المقررة في  1في سجل خاص بالاعتراضات

سنة كاملة تحسب من تاريخ استلام وثائق المسح لدى المحافظة العقارية  15هذه المسالة و المحددة بـ 
ذلك طبقا لأحكام كد من عدم وجود أية عريضة مشهرة التأالعقار محل التسوية، و بالقسم المتواجد ضمنه 

المتعلقة  76/63من المرسوم رقم  85و الإدارية و كذا المادة  2من قانون الإجراءات المدنية 519المادة 
أنه يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت بعقار  3بتأسيس السجل العقاري

إلى  ،4إبطال حقوق قائمة على عقود تم إشهارهاا الدعاوى الرامية إلى نقض و وكذ، مشهر طبقا للقانون
بعد ذلك يقوم ، 5دولة أو الحفظ العقاري طرفا فيهاجانب عدم وجود أي دعوى قضائية تكون إدارة أملاك ال

اه و المحافظ العقاري بدراسة السند المقدم و التأكد من إشهاره بالبطاقة العقارية المتواجدة على مستو 
فحص مضمون السند المقدم أو العقد المستلم في شكل وثيقة إشهار و التأكد من تطابق المراجع الواردة 

   6.في وثيقة الإشهار مع تلك المدرجة في سجل الإيداع المناسب

                                                

ارية للعقارات المرقمة في حساب " العقارات الغير ، المتعلقة بالتسوية الإد2018أفريل  15المؤرخة  4060مذكرة رقم  - 1 
  .4مطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي"، الصادرة  عن المديرية العامة لأملاك الوطنية، وزارة المالية، ص 

  ، مرجع سابق.إ.م.إ.، يتضمن ق08/09 رقم قانونمن  519انظر المادة  - 2 
  ، يتضمن تأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.76/63رقم  تنفيذي مرسوممن  85المادة  انظر - 3 
من قانون  89منازعات الترقيم المؤقت للعقارات غير المطالب بها و كيفية تسويتها وفقا للمادة  « بن حمود لطيفة، -4 

  .27، ص2019، قسنطينة، ، جامعة الإخوة منتوري2عدد ال، 30، المجلد مجلة العلوم الإنسانية، »2018المالية لسنة 
  .18، ص سابقمرجع بن حمود لطيفة،  - 5 
  .7، مرجع سابق، ص 4060مذكرة رقم  - 6 
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 حجية غير مشهرة أو حيازة:العقار له سند ذو  صاحبإذا كان  - 2
يقوم المعترض بإيداع  العقاري وفق الإجراءات التالية : تتم المطالبة بتسوية العقار في مديرية الحفظ  

مي غير المشهر أو طلبه على مستوى المحافظة العقارية مرفقا بوثائق إثبات الهوية و كذا السند الرس
س الحيازة على العقار محل الطلب، حيازة هادئة، فعلية، أو كل يند يبين أن الطالب يمار بالسند العرفي، 

هذه هي الحيازة الصحيحة المنصوص عليها في القانون المدني التي  يتنازع عليها، غير منقطعة، و لا
ن سابقة و تكو   ،1يجب أن تتضمن شروط موضوعية عامة و أخرى خاصة تتمثل في مدة الحيازة اللازمة

ثم التحقق من عدم ، الحفظ العقاري بقيده في سجل خاصبعد ذلك يقوم مدير لتاريخ مرور فرقة المسح، 
واجد به انتهاء أجال التسوية  المحدد بسنتين من تاريخ استلام وثائق المسح بالمحافظة العقارية للقسم المت

لمحافظ ا ب أن يكون الطلب جاء ضمن الآجال، بعد ذلك يتم إخطارو يجالعقار محل طلب التسوية، 
بد من القيام بالتحريات لا ة السند المستظهر من قبل الطالب، و أيام مع إرفاقه بنسخ 8العقاري خلال 

القانونية للعقار المعني بجدية و على المحافظ العقاري تبليغ الرد على طلب المعلومات عن الوضعية 
  2.يوم من تاريخ استلامه للطلب 15لولائي للحفظ العقاري في أجل للمدير ا

  لتسوية:أجال ا - ثانيا
  هناك فرضيتين سنشرحهما بدقة و المتمثلة في: 

بالنسبة لأصاحب السندات المشهرة تتم المطالبة بتسوية العقار في المحافظة العقارية و  الأولى:الفرضية 
  تسوية القضائية على النحو التالي:تكون أجال ال

إن كان قد تم تحرير محضر  01/01/2018سنة للمطالبة بالعقار تحسب من يوم  15مهلة   - 1
و إن لم تتم ، 01/01/2018ري قبل المحافظ العقااستلام وثائق مسح الأراضي من طرف 

يرقم العقار ترقيم نهائي باسم الدولة  01/01/2018سنة من يوم  15المطالبة بالعقار خلال مدة 
  .2033بعد انقضاء هذه المدة أي مباشرة بدخول سنة 

سنة للمطالبة بالعقار تحسب من تاريخ تحرير محضر استلام وثائق مسح الأراضي  15مهلة   - 2
لمحررة ابتداء من يوم افظ العقاري بالنسبة لمحاضر استلام وثائق مسح الأراضي امن طرف المح

سنة من تاريخ تحرير محضر  15و إن لم تتم المطالبة بالعقار خلال مدة  01/01/2018
                                                

الثانية، منشورات ط اصة في التشريع الجزائري، محمود عبد العزيز، آليات تطهير و تسوية سندات الملكية العقارية الخ - 1 
  .175، ص 2010 الجزائر، بغدادي،

  .19ص  ، مرجع سابق،بن حمود لطيفة - 2 
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اسم الدولة بعد استلام وثائق مسح الأراضي من طرف المحافظ العقاري يرقم العقار ترقيم نهائي ب
  1.انقضاء هذه المدة

بالنسبة لأصاحب السندات ذو حجية غير مشهر أو حيازة تتم المطالبة بتسوية  الفرضية الثانية:
  تسوية القضائية على النحو التالي:العقار في مديرية الحفظ العقاري و تكون أجال ال

لا يمكنه  2020و بدخول سنة  01/01/2018مهلة سنتين للمطالبة بالعقار تحسب من يوم   - 1
و تسويته إلا عن طريق القضاء إن كان قد تم تحرير محضرا ستلام وثائق مسح المطالبة به أ

و إن لم تتم المطالبة بالعقار خلال ، 01/01/2018المحافظ العقاري قبل الأراضي من طرف 
يبقى العقار مدرج في حساب العقارات غير المطالب بها  01/01/2018مدة السنتين من يوم 

  .2033بدخول سنة  يا باسم  الدولة  أي مباشرةسنة ليرقم نهائ 15غاية  إلى
مهلة سنتين للمطالبة بالعقار تحسب من تاريخ تحرير محضر استلام وثائق مسح الأراضي   - 2

بالنسبة لمحاضر استلام وثائق مسح الأراضي المحررة من طرف المحافظ العقاري ابتدءا من يوم 
به أو تسويته لا يمكنه المطالبة  و بعد مرور سنتين من تاريخ تحرير المحضر 01/01/2018

و إن لم تتم المطالبة بالعقار خلال مدة السنتين يبقى العقار مدرج في ، إلا عن طريق القضاء
سنة من تاريخ تحرير محضر استلام وثائق  15حساب العقارات غير المطالب بها إلى غاية 

نهائيا بعد انقضاء هذه المدة مسح الأراضي من طرف المحافظ العقاري ثم يرقم العقار ترقيما 
 2باسم الدولة.

المدرجة  2018من قانون المالية لسنة  89من خلال تطبيق أحكام نص المادة  الفرضية الثالثة:
  تترتب عدة إشكالات قانونية منها: قد 4060في المذكرة رقم 

وفقا للكيفيات  :31/12/2014العقارات المسجلة في حساب المجهول قبل تاريخ   - 1
فإن العقارات  2018من قانون المالية لسنة  89الجديدة المنصوص عليها بالمادة 

يتم إدماجها في الحساب  31/12/2014المسجلة في حساب المجهول قبل تاريخ 
مع الإشارة أن " الأراضي"حساب العقارات الغير المطالب بها إثناء مسح  الجديد المسمي

قرار  و التي كانت محل ي كان معمولا بها سابقا،اءات التطلبات التسوية تمت وفقا للإجر 
، 3لا يمكن قبولها مرة أخرى في إطار الأحكام الجديدةبالرفض لأسباب في الموضوع، 

                                                

  .18، ص مرجع سابق، بن حمود لطيفة - 1 
  .19ص  مرجع نفسه، - 2 
  .20بن حمود لطيفة، مرجع سابق، ص  - 3 
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أجل قبول الطلبات  انقضاءأما عن طلبات التسوية التي كانت محل قرار رفض لسبب 
 1,يمكن إعادة النظر فيها على ضوء الإحكام الجديدة.

من قانون المالية لسنة  67 المسجلة في حساب الدولة تطبيقا لأحكام المادةالعقارات   - 2

تسجل و ترقم باسم تتمكن مصالح المسح تحديد ملاكها، إن العقارات التي لم  :2018
مع إمكانية تسوية وضعيتها  2015من قانون المالية لسنة  67الدولة بحسب المادة 

سنة من تاريخ استلام وثائق  15بة بها خلال لفائدة ملاكها المحتملين في حالة المطال
المسح بالمحافظة العقارية ,ولكن أحكام هذه المادة وجدت صعوبات أثناء وضعها حيز 

إلا أنه نجد بعض العقارات سجلت من قبل مصالح المسح ، التطبيق لذا لم يتم العمل بها
على مستوى  "مفترضة"الدولة مالكة في حساب يسمى  أوسواء مباشرة باسم الدولة 

و عليه يجب تحويل ذات العقارات إلى الحساب الجديد المنصوص عليه بعض الولايات، 
 4060المدرجة في المذكرة رقم  2018من قانون المالية لسنة  89في نص المادة 

" حتى يتسنى للمصلحة العقارات الغير المطالب بها أثناء أشغال المسحالمتمثل في "
 2إطار الإجراء الجديد.المختصة تسويتها في 

                                                

  .9، مرجع سابق، ص 4060مذكرة رقم  - 1 
  .21بن حمود لطيفة، مرجع سابق، ص  - 2 
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الناتجة عن إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية  يتبين من خلال دراسة موضوع الآثار 
أهمية الدراسة المتناولة والتي أعطت فقط الإطار  رها على مستوى ساحـــــة القضاءوالمنازعات التي تثي

القانوني والتنظيمي العام وبعض الإشـــكالات القضائية المطروحة من دون الغوص والتعمق في لـــــب 
  قـــيدات القانونية والقضائية.المنازعات والتع

ي صلاحيات واسعة في مكلف بإدارة الشهر العقاري أي المحافظ العقار للو المشرع الجزائري حول 
بشــكل ، ن أجــل شــهرها بالمحافظــة العقاريــةو التحــري عــن صــحة الوثــائق المقدمــة إليــه مــ ،ميــدان البحــث

و عـن وضـعية  ،دقا علـى حالـة العقـارات الحاليـةاتعبـر تعبيـرا صـ، لبيانات المدونة بالسـجل العقـارييجعل ا
  .القانونيةأصحابها 

المتضـــمن إعـــداد مســـح الأراضـــي  12/11/1975المـــؤرخ فـــي  75/74وهـــذا بموجـــب الأمـــر رقـــم 
العــام و تأســيس  الســجل العقــاري و الــذي يعتبــر القــانون الأساســي المرجعــي لنظــام الشــهر العقــاري ببلادنــا 

 76/62يــل هــذا القــانون صــدرت مراســيم تطبيقيــة ,أهمهــا المرســومين رقــم ,بعــد الاســتقلال ,ومــن أجــل تفع
ـــــداد مســــــــح الأراضــــــــي العــــــــام و  26/03/1976المــــــــؤرخ فــــــــي  ــــــــي  76/63و المتضــــــــمن إعـــ المــــــــؤرخ ف

  المتضمن تأسيس السجل العقاري.  25/03/1976
ف وتسوية وضعية العقار في بلادنا لن يكون إلا بتطهير الملكية العقارية في إطار ما يعر 

   ضاء العقاري.قالتحكم في البمشروع التوثيق العام تماشيا مع إدارة الدولة في 
منازعات الترقيم العقاري تطرح نفسها بحدة في الوقت ، مية النازعات العقارية وبالخصوصإن أه

الراهن وهذا لما تمثله من أهمية ورهان مستقبلي للخواص والسلطات العمومية مـــن اجل تطهير البيئة 
التي يزدهر العقارية وتدعيم الحركية الاجتماعية والاقتصادية ودعم الاستثمار المنتج وخلق الثروة الحقيقية 

الأمر الذي يحتم مـــــن الأســـــرة القانونية والقضائية تأصيل الدراسات والبحوث في ، الوطنيبها الاقتصاد 
لاسيما في ، ه المادة الحــــيةالمادة العقارية الأمر الذي يـــــسهل على الممارسين للقانون فهم واستيعاب هذ

رض على القاضي مهما كان المضــــطردة التي يعرفها المجتمع والمؤسسات والتي تف ظل الحركية
قطاب بالأئية خاصة إذا تدعم جهاز العدالة تخصصه الإحاطة بالجوانب الفنية للـــمنازعات القضا

  . القضائية المدنية المتخصصة
التي تم التوصل إليها أن الملكية العقارية باعتبارها حقا عينيا أصليا مستقلا في  النتائج ومن بين

وجوده لا تتبع حقا أخر، فهي من أوسع الحقوق العقارية من حيت الصلاحيات، التي تمد لصاحبها 
السلطات الثلاثة على العقار في استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وباعتباره أن قواعد الاختصاص 
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عد إجرائية معقدة وكذلك ضعف التكوين العقاري للقاضي الإداري في عملية الحفظ العقاري، يتوجب قوا
القاضي العقاري إلى كل ما يخص منازعات الترقيم العقاري في الميدان للكشف عن  اختصاصتوسيع 

وعي القانوني الملاك والحائزين حتى تتفادى حالات الترقيم لحساب مجهول المنتشرة بكثرة وضرورة نشر ال
 .استويات قضاء وإدارة ومتعامل معهمعلى جميع الم

ومن خلال الاحتكاك المباشر بمختلف الهيئات لاحظنا أنها تعاني من عراقيل منها ما يتعلق 
لجنة مسح الأراضي بجميع أعضائها نظرا لعددهم الكبير وكثرة انشغالهم في مناصبهم  اجتماعبصعوبة 

وعدم القيام بالشهر الواسع لقرارات الوالي القاضي بافتتاح المسح العقاري نظرا الأصلية وكثرة الإغراءات 
  .للميزانية الضيقة المخصصة لإجراء العملية

عدم التنسيق بين العقود القديمة التي تكسب حق عيني وبين إجراء المسح في الأراضي 
  .الممسوحة والغير ممسوحة

هو انـــه تي توصلنا إليها في هذه الدراسة المهمة الومهما يكن من أمر فإن من الاستنتاجات 
والشهر العقاري فبينما الأول يسعى إلى إنشاء الملكية  ق بين كل من نظامي المسح العقارييوجد فر 

نظام الشـهر العقاري ييسر انتقال  أما ،ف بها السلطات العمومية والجمهوروالحقوق العينية العقارية ويعر 
ية ومنه تكون الملك، يضمنها بمراقبة قانونية وتنظيمية دقيقة من المحافظ العقاريهذه الحقوق للغير و 

أضف إلى ذالك أن لكل نظـــــام كيانه القانوني والتنظيمي المســـــتقل وقواعد ، و العقارية محمية قانونا وقضاء
  .تهبيعة الدعوى والحق المراد حمايالموضوعية التــي تطبق على كل نزاع عقاري بحسب ط

أن  مسح الأراضي جرى بطريقة سطحية أوكما لاحظ مجلس الدولة في بعض الملفات أن 
إجراءات الإعلام الواسع بها المنصوص عليه في القانون لم يتم بطريقة صحيحة فكان ذلك سببا في 

 الترقيم الخاطئ و ما انجر عنه بعد ذلك من منازعات.
احات التي نراها ضرورية للمساهمة في حل مشكل نود أن نختم هذه الدراسة بمجموعة من الاقتر 

  :العقار في بلادنا يمكن بلورتها في النقاط التالية
تفيد حضر التقادم كريق اكتسـاب الملكيـة العقاريـة  75/74إضافة مادة قانونية تتمة للأمر رقم  -

  .و يدخلها ضمن حالات رفض الإيداع في الأراضي التي شملتها عملية المسح
مســـح الأراضـــي العـــام و  إعـــدادالمتضـــمن  75/74مـــن الأمـــر رقـــم  11ضـــرورة تعـــديل المـــادة  -

تأسيس السجل العقاري و التي تخول للمحافظ العقاري كموظف صلاحية مسك و تأسيس السـجل العقـاري 
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أن تتكفـل بهـا لجنـة لأول و هو مـن المفـروض، و تمنحه سلطة واسعة في تقرير الحقوق عن طريق القيد ا
  .هو الحال في التشريعات المقارنة طابع قضائي كماذات 

تقريــر الأثــر المطهــر أعــلاه وذلــك  ب إليــهالمشــار  76/63مــن المرســوم  16تعــديل نــص المــادة  -
فـي السـجل العقـاري حتـى  الأولمع التدرج في شأن حجية البيانات المقيدة التي يمر بها القيد للقيد الأول، 

  ين هما مرحلة القيد التمهيدي و مرحلة القيد النهائي.  مرحلت إلىيتمتع بالأثر المطهر 
عملية المسح العقاري إلى  افتتاحتضمن ذي يوجوب العمل على ضمان نشر قرار الوالي ال - 

 .خارج أراضي الوطن
الدفتر العقاري هو السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية وهذا دون اللجوء إلى عقود  اعتبار - 

 .الملكية الأخرى
المتعلق بتأسيس السجل العقاري بالنص  76/63من المرسوم  16ضرورة تعديل نص المادة  - 

على أجال معقولة تمارس خلالها دعوى الطعن في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي ضمانا لاستقرار 
 .المعاملات العقارية

ظة العقارية نقترح باعتبار أن هناك اتصال وتنسيق دائم بين مصلحة مسح الأراضي والمحاف -
توحيد و دمج الهيئتين مع بعضهما ضمن مديرية واحدة، كما هو معمول به في أغلب الدول وذلك من 

 .أجل ضمان موافقة السجل العقاري ووثائق المسح
التعريف بأهمية عملية المسح عن طريق حملات التوعية، لعدم إدراك مضمونه من طرف  -

 .أغلبية المجتمع الجزائري
وجوب سن نص قانوني وتفعيله ميدانيا، يحدد من خلاله المدة القانونية الواجبة لشهر حق  -

  الإرث تحت طائلة العقوبات المدنية والجزائية للورثة، لعدم بقاء الملكية العقارية باسم المورث.
بهــدف إعطــاء القــوة الثبوتيــة المطلقــة  76/63مــن الأمــر  16ضــرورة إعــادة النظــر فــي المــادة  -

وثائق المسح في كل بلدية، كون هذه المادة لا تسمح بإعادة  ىمدونة بالسجل العقاري استنادا إلبيانات اللل
النظر في الحقوق المدونة بهذا التسجيل عن طريق القضاء، حتى بعد مضي اجل طويل من تسليم الدفتر 

املات العقاريـة وضـعف العقاري لأصحاب العقارات الممسوحة، ما يـنجم عنـه دون شـك عـدم اسـتقرار المعـ
  الائتمان والتقليل من شأن وثائق المسح المعدة من قبل لجان المسح المختصة.

إيجاد حل لمسألة التقادم المكسب كطريق لكسب الملكية بالتقادم في الأراضي التي شملتها  - 
.لشهر العيني وحجية السجل العقاريلكونه يتعارض مع مبادئ ا عملية المسح وحضره،
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  T3: نموذج من البطاقة نوع 1ملحق رقم 
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  4Tمن البطاقة نوع :  نموذج 2ملحق رقم 
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  8Tنوع بطاقة  من: نموذج 3ملحق رقم 
  

   



 

 

93 

  9Tنوع  ةبطاق من: نموذج 4ملحق رقم 

   



 

 

94 

  5T: نموذج بطاقة من نوع  5ملحق رقم 
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  : مخطط من مسار التحقيق العقاري6ملحق رقم 

 
 
  

   



 

 

96 

  : نموذج شهادة الشهود7ملحق رقم 
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  التحقيق العقاري بطاقة: نموذج من 8ملحق رقم 
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  10Tالبطاقة العقارية : نموذج من 9ملحق رقم 
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  استلام وثائق مسح الأراضي: نموذج من محضر 10ملحق رقم 
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  : نموذج من شهادة الترقيم المؤقت11ملحق رقم 
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  : نموذج من محضر عدم الصلح12ملحق رقم 
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  fiche alphabétique البطاقة الأبجدية: نموذج من 13ملحق رقم 
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: نموذج من بطاقة قطع الأراضي14ملحق رقم   
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  : نموذج من البطاقة العامة15ملحق رقم 
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  عقارية خاصة بالملكية المشتركةالالبطاقة من : نموذج 16ملحق رقم 
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  : نموذج من البطاقة الشخصية17ملحق رقم 
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I :قائمة المصادر  
   القرآن الكريم.   - 1

II :قائمة المراجع 

  باللغة العربية:  -1
 الكتب:  -أولا

 .1978، دار الشرق، لبنان، 33الطلاب، الطبعة  أفراد البستاني فؤاد، منجد  - 1
بشير، التحضير و التهيئة العمرانية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  التجاني  - 2

1997. 
 .2013المركز القانوني للمحافظة العقارية، دار الهدى، الجزائر، سنة  طاهر،البريك   - 3
 .2006في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، بوشنافة جمال، شهر التصرفات العقارية   - 4
 .2009حاجي نعيمة، المسح العام و تأسيس السجل العقاري في الجزائر، دار الهدى، الجزائر،   - 5
حسين عبد اللطيف حمدان، أحكام الشهر العقاري، الدار الجامعية للطباعة و النشر، لبنان،   - 6

 .ن).س.(د
العقاري بتنفيذ إجراء الشهر و مدى مسؤوليته وفقا للتشريع  حشود نسيمة، التزام المحافظ  - 7

 .2018، الجزائري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية
( عقد الشهرة ، شهادة الحيازة )، دار هومة، الجزائر،  :حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة  - 8

2001. 
 .2010حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة، سنة   - 9
خلفوني مجيد، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة و   - 10

 .2011، النشر و التوزيع، الجزائر
رامول خالد، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، قصر الكتاب،   - 11

 .2001الجزائر، 
الثانية، منشورات كليك،  القضاء العقاري، ج الثاني، طلجزائري في الاجتهاد اسايس جمال،   - 12

 .2013الجزائر، 
سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة للطباعة و النشر و   - 13

 .2004التوزيع، الجزائر، 
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 شايب مقران، الوجيز في مسح الأراضي، كتب صادرة عن الوكالة الوطنية لمسح الأراضي،  - 14
 .2003ائر، ديسمبر الجز 

نبيل صقر و أحمد لعور، الدليل العملي للمحامي في المواعيد القانونية، موسوعة الفكر   - 15
 .، (د.س.ن)ةالقانوني، دار الهدى، عين مليل

، نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، دار الهدى، عن مليلة  - 16
 .(د.س.ن)

الثانية، دار هومة للطباعة و النشر و ط  ظام العقاري في الجزائر،عمار علوي، الملكية و الن  - 17
 .2017التوزيع، الجزائر،

قدوج بشير، النظام القانوني لملكية العقارية، مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية،   - 18
 .2001الجزائر، 

الشهر العيني في محدة جلول و حويذق عثمان، إعداد مسح الأراضي العام كآلية لتطبيق نظام   - 19
 .2019الجزائر، الآمال للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،

خاصة في التشريع محمود عبد العزيز، آليات تطهير و تسوية سندات الملكية العقارية ال  - 20
 .2010 الجزائر، الثانية، منشورات بغدادي، الجزائري، ط

ارية في التشريع الجزائري، منشورات مراحي ريم، دور المسح العقاري في إثبات الملكية العق  - 21
 .2009بغدادي، الجزائر، 

منصور إسحاق إبراهيم، نظرية القانون و الحق و تطبيقاتها في القوانين الجزائرية، ديوان   - 22
 .1993المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

للطباعة و ويس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري و القوانين المقارنة، دار هومة  - 23
 .2014النشر، الجزائر، 

  الرسائل و المذكرات الجامعية:  - ثانيا

  أطروحة الدكتوراه:  -أ
الذهبي خليفة، إشكالات عملية المسح و أثرها على استقرار الملكية العقارية، أطروحة   - 1

مقدمة استكمالا لمتطلبات الدكتوراه (الطور الثالث) في الحقوق، تخصص: قانون خاص، 
 .2021و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، كلية الحقوق 
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المترتبة عن نظام الشهر العيني في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية  بوشنافة جمال، الآثار  - 2
 .2011الحقوق، جامعة سعيد دحلب، البليدة، جوان 

مقدمة لنيل بوقرة العمرية، إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة   - 3
شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص: علوم قانونية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

 .2016)، باتنة، 1باتنة (

الملكية العقارية الخاصة في التشريع  لإثباتالوسائل القانونية  رحايمية عماد الدين،  - 4
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: قانون، كلية الحقوق و العلوم  أطروحةالجزائري، 

 .2014السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

حماية التصرفات القانونية وإثباتها في ظل نظام الشهر العقاري، زهدور انجي هند،   - 5
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  كليةلنيل شهـــادة دكتــــوراه علـــوم في الحـــــــقوق،  أطـروحـــة

 .2016محمد بن احمد، وهران، 

لبيض ليلي، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه   - 6
 .2012في العلوم القانونية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 مذكرات الماجستر:  -ب

إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع و القضاء الجزائري، مذكرة لنيل اورحمون نورة،   - 1
درجة الماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

2012. 

بن خضيرة زهرة، مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة   - 2
ون خاص (العقود و المسؤولية )، كلية الحقوق، جامعة بن الماجستير، تخصص: قان

 .2007عكنون، الجزائر، 

رة بوزيتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذك  - 3
عقاري، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، لنيل شهادة الماجستير، فرع: قانون 

2010. 

منى، النظام القانوني للمحافظة العقارية في التشريع الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة تموح   - 4
الماجستير في القانون، فرع: العقود و المسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 

2004. 



e>ا���ا 	���S 

 

 

118 

حسن طوايبية، نظام الشهر العقاري الجزائري، رسالة لنيل شهادة  الماجستير، كلية الحقوق   - 5
 .2000العلوم السياسية،  جامعة الجزائر، الجزائر، سنة و 

نظام السجل العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  رويصات مسعود،  - 6
 .2009الماجستير، تخصص: قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

العقارية، مذكرة لنيل شهادة ، السجل العقاري كآلية لتطهير الملكية زرباني محمد مصطفى  - 7
بن عكنون،  - 1-الماجستير في الحقوق، فرع: قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 .2011 الجزائر،

شربالي مواز، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،   - 8
بكر بلقايد،  أبيامعة ة، جتخصص: قانون خاص معمق، كلية الحقوق و العلوم السياسي

 .2016، تلمسان

آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  عزوي حازم،  - 9
 .2010الماجستير، تخصص: قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

اجستير في فردي كريمة، الشهر العقاري في التشريع الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة الم - 10
الحقوق، فرع: قانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، 

 .2008قسنطينة، 

قرنان فضيلة، المسح في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنيل درجة الماجستير، فرع:  - 11
 .2001القانون العام و الزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

  مذكرات الماستر: -ج
باي يسمينة و بوسنة دليلة، حجية المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع   - 1

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، تخصص: القانون العقاري، كلية الحقوق و 
 .26/09/2017العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

المسح العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر، بن علي ريم،   - 2
تخصص: القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان بن باديس، 

 .2019مستغانم، 
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جراردة شيماء و حاجي أمينة، إلغاء الدفتر العقاري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر   - 3
ديمي، تخصص: قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، الأكا

 .2020 المسيلة،

سحوت احمد، دور المسح العقاري في تثبيت الملكية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص:  -4
قانون خاص للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، 

 .2018 جيجل، جوان

سلامي لامية و عبد الرحمان محمد، نظام المسح العقار في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة   - 5
 .2016الماستر في الحقوق، تخصص: قانون عقاري، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

فرحات فاطمة زهرة، إثبات الملكية العقارية بواسطة الدفتر العقاري، مذكرة لنيل شهادة الماستر   - 6
لحقوق، تخصص: قانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، في ا

 .2016الجلفة، 

قيرع احمد، اثر إيداع وثائق المسح على تأسيس السجل العقاري، مذكرة ضمن متطلبات نيل   - 7
شهادة الماستر، تخصص: قانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، 

 .2016لفة، الج

  مذكرات المدرسة العليا للقضاء: -د

بن حملة عبد الرزاق، مسؤولية المحافظ العقاري وأثارها، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة   -1
 .2009العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، 

نظام الشهر العقاري في الجزائر و السندات الخاضعة  ضياف سفيان و بوراوي سعاد،بو   - 2
للشهر، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

2007.  

 

  المقالات: -ثالثا
   

الشهر العقاري في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة الاجتهاد القضائي  «العتروس بشير،  - 1
دورية تصدر عن المحكمة  ،1ج، الاجتهاد القضائي لغرفة العقاريةمجلة ، »للغرفة العقارية

 .2004قسم الوثائق، ، العليا
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تسويتها وفقا منازعات الترقيم المؤقت للعقارات غير المطالب بها و كيفية  « بن حمود لطيفة،  - 2
، 2عدد ال، 30، المجلد مجلة العلوم الإنسانية، »2018من قانون المالية لسنة  89للمادة 

 .2019، قسنطينة، جامعة الإخوة منتوري

المسح العقاري كإجراء أولي لإثبات الملكية العقارية الخاصة  «بودقزدام سامية و الغات ربيحة،   - 3
)، 2021،  العدد: خاص (06، المجلد للبحوث و الدراساتمجلة إليزي  ،»في التشريع الجزائري

 .2021جويلية  1، تاريخ النشر 1جامعة الجزائر 

مجلة العلوم الاجتماعية ، »المسح العقاري و إشكالاته القانونية في الجزائر «بوضياف عمار،   - 4

 .2006المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي، تبسة،  ، مجلة سداسية،و الإنسانية

مجلة ، »المسح العقاري بين التشريع و التطبيق في الجزائر «، جعلول زغدود و حاجي نعيمة  - 5

 .2013، جوان 14، عدد  المعارف

، دفاتر البحوث العلمية، »دور الوثائق المسحية في إثبات الملكية العقارية «حشود نسيمة،   - 6
 .2021، الجزائر، لسنة 2البليدة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 1، العدد 9المجلد 

مجلة   ،»دور مرحلتي الاعتراض و الصلح في منازعات التحقيق العقاري « حنيش منى،  - 7

، و العلوم السياسية ، كلية الحقوقالثاني ، العددللبحوث و الدراسات القانونية و السياسية
 .2016المسيلة،  ،محمد بوضيافجامعة 

 مجلة، »منازعات الترقيم العقاري في التشريع الجزائري  «حويذق عثمان و بوشنافة جمال،   - 8
مخبر المؤسسات الدستورية و النظم  –دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية 

 .2018، جوان عدد الخامسال، السياسية

إشكالات الترقيم العقاري و طرق تسويتها إداريا في  «خمار نريمان و عاشور نصر الدين،   - 9
، جامعة 04، العدد 6، المجلد مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال، »الجزائري التشريع

 .2021محمد خيضر، بسكرة ( الجزائر)، 

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و ، »المسح العقاري في الجزائر «زبدة نور الدين،  - 10

 .2016، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 4، العدد السياسية

المجلة الأكاديمية ، »وتدابير التسوية : الاعتراضاتالترقيم العقاري المؤقت «سعدون كريمة،  - 11

 .0202 ،02، العدد 11، المجلد للبحث القانوني



e>ا���ا 	���S 

 

 

121 

، »دور المحافظ العقاري في إثبات الملكية العقارية الخاصة و نظام مسائلته «باحي ربيعة، ص - 12
كلية الحقوق و  ،3، العدد 52المجلد ، الاقتصادية و السياسيةالجزائرية للعلوم القانونية و المجلة 

 .2015العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، »فعالية ترقيم العقارات الممسوحة في ضبط الملكية العقارية في التشريع الجزائري «صياد كريم،  - 13
 .2019، الجزائر، 1منتوري قسنطينة ، جامعة الإخوة 52، المجلد ب، عدد مجلة العلوم الإنسانية

الإشكالات المتعلقة بإيداع وثائق المسح و الترقيم المؤقت في التشريع  «غرمول أمينة،  - 14
، جامعة عبد الحميد بن باديس، 1، العدد 2، المجلد للدراسات الجامعية مجلة ضيا ،»الجزائري

 .2020مستغانم، 

مجلة العلوم القانونية و ، »ية بالمحافظة العقارية إيداع العقود و الأحكام القضائ «قبابي هدى،  - 15

 .2018، جامعة العربي التبسي، تبسة، 17عدد ال، السياسية

الآثار القانونية المترتبة عن شهر القرار القضائي المتضمن إلغاء الترقيم  «قسوري فهيمة،  - 16
 .2020، السنة 11، العدد 7، المجلد مجلة البحث للدراسات الأكاديمية، »النهائي

  النصوص القانونية: -رابعا

  النصوص التشريعية: -)1

تضمن ي، 1975بر سبتم 26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ  في  75/58 رقم أمر - 1
  متمم.، معدل 1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78عدد  ج.ر.ج.ج، ،القانون المدني

، يتضمن 1975نوفمبر  12الموافق ل  1395ذي القعدة عام  8مؤرخ في  75/74أمر رقم  - 2
 18، صادر في 92، عدد .ر.ج.جج ،إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري

   ، معدل و متمم. 5197نوفمبر
ج.ر.ج.ج،  تضمن التنظيم الإقليمي للبلاد،، ي1984فيفري  4المؤرخ في  84/09 رقم قانون - 3

 .1984، لسنة 06 عدد
يتضمن ضبط و كيفية استغلال الأراضي  ،1987ديسمبر 8المؤرخ في  87/19قانون رقم  - 4

، 55عدد ، ج.ر.ج.جالفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم، 
يتضمن شروط و كيفيات  2010 أوت 5المؤرخ في  10/03بالقانون  ، الملغى1987سنة 

  ة.استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدول
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، 1990نوفمبر  18الموافق ل  1411المؤرخ في أول جماد الأول عام  90/25 رقم قانون - 5
، المعدل و 1990ديسمبر  19، المؤرخ في 49ج، عدد .ج.ر.يتضمن التوجيه العقاري، ج

سبتمبر  25الموافق ل  1416ربيع الثاني عام  30المؤرخ في  95/26المتمم بالأمر رقم 
1995. 

، 2007فـبـرايــر سـنـة  27الموافق ل  1428صفر عـام  9المـؤرّخ في  07/02قانون رقم  - 6
ن طريق تحقيق يــتـضــمّن تـأسـيس إجـــراء مـعاينة حق الملكية العقارية وتـسلـيم سندات الملكية ع

  . 2007ج، الصادر سنة .ج.ر.، ج15عقاري، عدد 
، 2008فبراير سنة  25الموافق  1429ي عام ربيع الثاّن 17 المؤرخ في 09- 08قانون رقم  - 7

  .2008، المؤرخ سنة 21، عدد .جج.ر.ج يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
، ج.ر.ج.ج، 2015يتتضمن قانون المالية لسنة  2014ديسمبر ، 30المؤرخ  10/14قانون رقم  - 8

 .2014، لسنة 78عدد 
، 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر  27المؤرخ في  11/17 رقم قانون - 9

 .2017، لسنة 76، عدد ج.ر.ج.ج
، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020جوان  04المؤرخ في  20/07 رقم قانون - 10

  .2020 ، لسنة33، عدد ج.ر.ج.ج ،2020

  ) النصوص التنظيمية:2

، لسنة 97ج، عدد .ج.ر.، يتضمن الثورة الزراعية، ج1971 نوفمبر 08المؤرخ في  71/73مرسوم  - 1
1971. 

يتضمن ، 1976مارس  25الموافق  1396 الأولربيع  24في  المؤرخ 76/62رقم  تنفيذي مرسوم - 2
  ، معدل و متمم.1976افريل  13، المؤرخ 30ج، عدد .ج.ر.إعداد مسح الأراضي العام،ج

يتضمن تأسيس السجل العقاري،  1976مارس  25المؤرخ في  76/63مرسوم تنفيذي رقم  - 3
   ، معدل و متمم.1976فريل أ 13، المؤرخ في 30ج، عدد .ج.ر.ج

، يتضمن  تنفيذ الأشغال الجيوديزية و منح 1982ديسمبر  22المؤرخ في  82/500مرسوم  - 4
  .1982، لسنة 55عدد ، ج.ر.ج.ج ،الأراضي و النصب و المعالم
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 1984ديسمبر  24الموافق ل  1405المؤرخ في أول ربيع الأول عام  84/400رقم  تنفيذي مرسوم - 5
، 71عدد ، ج.ر.ج.ج، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام، 76/62يعدل و يتمم المرسوم رقم 

  .1976أفريل  13المؤرخ في 
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح 1989ديسمبر  19المؤرخ في  89/234مرسوم تنفيذي  - 6

  (ملغى). ،1989، لسنة 54، عدد ج.ر.ج.جراضي، الأ
، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة 1991مارس  02المؤرخ في  91/65تنفيذي رقم مرسوم  - 7

  .1991أفريل  11، الصادر في 15ج، عدد .ج.ر.أملاك الدولة و الحفظ العقاري، ج
، 76/62، المعدل و المتمم للمرسوم 1992افريل  07المؤرخ في  92/134تنفيذي رقم مرسوم  - 8

  . 1992، لسنة 26، عدد ج.ر.ج.جيتضمن إعداد مسح الأراضي العام، 
، يتضمن قائمة المناصب العليا في 1992مارس  14مؤرخ في  92/116رقم  تنفيذي مرسوم - 9

، ج.ر.ج.جالمصالح الخاصة لأملاك الدولة و الحفظ العقاري و شروط التعيين فيها أو تصنيفها، 
  .1992، لسنة 21عدد 

ة مايو سن 19الموافق ل  1413ذي القعدة عام  27المؤرخ في  93/123رقم  تنفيذي مرسوم - 10
 25الموافق ل  1396ربيع الأول عام  24خ في المؤر  63- 76 ، يعدل و يتمم المرسوم رقم1993

ماي  23، صادر بتاريخ 34عدد  ، ج.ر.ج.ج،، يتضمن تأسيس السجل العقاري1976مارس سنة 
1993.  

تحديد صلاحيات وزير ، يتضمن 1995فيفري  15المؤرخ في  95/54تنفيذي رقم مرسوم  - 11
 .1995، 15، عدد ج.ر.ج.جالمالية، 

، يتضمن قواعد 2000ماي  24الموافق  1421صفر عام  20المؤرخ في  2000/115مرسوم  - 12
  .      2000، المؤرخ سنة 30ج، عدد .ج.ر.مسح الأراضي الغابية الوطنية، ج إعداد

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 2007نوفمبر  28المؤرخ في  07/364مرسوم تنفيذي رقم  - 13
 18المؤرخ في  13/423بالمرسوم التنفيذي ، المعدل 2007، 75، عدد  ج.ر.ج.ج بوزارة المالية،

المؤرخ  17/193المعدل بالمرسوم التنفيذي ، 2013لسنة  ،65، عدد ج.ر.ج.ج ،2013ديسمبر 
المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي ، 2017، لسنة 23، عدد  ج.ر.ج.ج ،2017افريل 11في 
 ، (الملغى). 2017، لسنة 67، عدد ج.ر.ج.ج، 2017نوفمبر  08في المؤرخ  17/325
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، يتضمن القانون الأساسي الخاص 2010نوفمبر  29المؤرخ في  10/300مرسوم تنفيذي  - 14
بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح 

 .2010، لسنة 74، عدد ج.ر.ج.جالأراضي، 
حل الوكالة الوطنية لمسح يتضمن ، 2021جوان  06المؤرخ في  21/251مرسوم تنفيذي  - 15

، 47، عدد ج.ر.ج.جالأراضي و تحويل أملاكها وحقوقها و واجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية، 
 .2017لسنة 

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة 2021جوان  6المؤرخ في  21/252مرسوم تنفيذي  - 16
 .2021، لسنة 47، عدد ج.ر.ج.جالمالية، 

القرارات القضائية:   -خامسا  
، قضية 2006نوفمبر  15مؤرخ في  ،367715 ، قرار رقممدنيةالغرفة ال ،االمحكمة العلي  - 1

  .2006، لسنة 2ضد س.م)، مجلة المحكمة العليا، عدد   (ي.ش.ح

، مجلة 2004فيفري  25مؤرخ في  246259ملف رقم الغرفة المدنية،  المحكمة العليا، - 2
 .2007سنة ، 1عدد المحكمة العليا،

يتعلق بنموذج البطاقات الشخصية المستعملة من  ،1976مايو  27في الوزاري المؤرخ قرار ال - 3
 .1977مارس  09، الصادر في 20ج.ج، عدد .، ج.رقبل المحافظات العقارية

، يتضمن تحديد التنظيم الداخلي للمفتشين على 1991جوان  04القرار الوزاري المؤرخ في  - 4
 .1991، لسنة 38، عدد ج.ر.ج.جأملاك الدولة و الحفظ العقاري، 

، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة و الحفظ العقاري 1999فيفري  20القرار الوزاري المؤرخ في   - 5
، 20ج، العدد .ج.ر.جلتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، 

  .1999مارس  24الصادر في 
لداخلي للوكالة الوطنية ، يتضمن التنظيم ا2002افريل  17القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 6

  .2002، لسنة 37، عدد ج.ر.ج.ج، الأراضيلمسح 
، يتضمن تحديد مقر و الاختصاص الإقليمي 2002ماي  12القرار الوزاري المؤرخ في  - 7

للمديريات الجهوية لمسح الأراضي و كذا تصنيف المديريات الولائية لمسح الأراضي، 
 .2002، لسنة 42، عدد ج.ر.ج.ج

  المجلات القضائية:   -سادسا
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، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الديوان 1995العدد الثاني،  ،المجلة القضائية - 1
 .مؤسسة الوطني للأشغال التربوية

  : التعليمات و الوثائق -سابعا

 التعليمات:  -أ
الترقيم  ، المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي و1998ماي  24، المؤرخة في 16التعليمة رقم  - 1

 .العقاري، الصادر عن مديرية العامة للأملاك الدولة
  الوثائق:   - ب

، مجمع النصوص ، المتعلقة بالأملاك الوطنية1998أكتوبر  17المؤرخة في  4318مذكرة رقم  - 1
 ، المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية.  1998لسنة 

بالتسوية الإدارية للعقارات المرقمة في  ، المتعلقة2018أفريل  15المؤرخة  4060رقم مذكرة  -2
حساب " العقارات الغير مطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي"، الصادرة  عن المديرية العامة 

 .لأملاك الوطنية، وزارة المالية

  الملتقيات: - ثامنا

القضاء حول المنازعات العقارية في يوم دراسي المنازعات حول الترقيم العقاري، روابحي محمدي،   - 1
 .2015فريل أ 2الإداري، مجلس الدولة، 

  المطبوعات: -تاسعا
محاضرة  في إجراءات المسح و تسليم الدفتر، ملقاة على طلبة السنة الثانية في  ،دحو نصيرة  - 1

 .2012/2013المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

  المواقع الالكترونية: -عاشرا
منازعات الترقيم عند القيد الأول في السجل العقاري في التشريع الجزائري، بن دوحة عيسى،   - 1

، 17:08، على الساعة 2022افريل  15، تم الاطلاع علية يوم 2015سبتمبر  08نشر يوم 
  .http://www.startimes.com في الموقع
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المسح هو عملية فنية بحتة تقوم بها هيئة إدارية تسمى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي  أننقول 
التي تم رسميا حلها و تحويل أملاكها و مستخدميها إلى وزارة المالية و ذلك بعد صدور المرسوم التنفيذي 

و تتم هذه  الإدارة المركزية لوزارة المالية،متضمن تنظيم  2021جوان  6المؤرخ في  21/251رقم 
  العقارية. بالمحافظةوثائق المسح  إيداع بداية  من افتتاح العملية حتى إجراءاتالأخيرة إلا بمرورها بعدة 

بعد إيداع الشهر العقاري و تقوم به المحافظة العقارية  يأتيو بعد الانتهاء من المسح العقاري 
يهدف إلى تثبيت ملكية العقار والحقوق العينية الأخرى، الأمر الذي يمنح  وثائق المسح أمامها حيث

للغير قدرا من الائتمان والطمأنينة في التعامل بشأن العقار محل الشهر و شهدت مسألة إثبات الملكية 
يقوم بها المحافظ  العقارية والتصرفات الواردة على العقار في ظل نظام الشهر العقاري عدة إجراءات

أثر سلبي آخر نتج عن الواقع العملي بالرغم من القدرات المادية والبشرية التي تم و لكن هناك  لعقاري،ا
تخصيصها لهذا الغرض و تنتج منازعات  الترقيم العقاري (الترقيم المؤقت و النهائي) ومن جهة أخرى 

  ددة.إشكال آخر يتمثل في الأجزاء الغير محقارات الغير مطالب بها و الع إشكالية
المسح العقاري، وثائق المسح العقاري، الشهر العقاري، المحافظة العقارية، الكلمات المفتاحية: 

  المحافظ العقاري، البطاقات العقارية، الترقيم العقاري، منازعات الترقيم العقاري...
  

 
  

L'opération du cadastre terrestre est une opération technique qui est faite par une 
instance administrative qui est l'Office National du Cadastre qui est désolutioné et ont 
transformé son patrimoine et ses services au ministère de finances par le décret exécutif n° 
21/251 légiféré le 06 Juin 2021 conformément l'organisation de l'administration centrale du 
ministère des Finances et cette opération se fait par un ensemble de procédures en 
commençant par l'ouverture de l'opération jusqu'au dépôt des papiers du cadastre au niveau 
de la conservation foncière. 

En fin de l'opération du cadastre foncier ça vient le registre foncier qui est fait par la 
conservation foncière après avoir reçu le dossier du cadastre et vise à prouver la propriété 
foncière et les droits réels qui le suivent ce qui donne un peu de confiance et tranquillité en 
relations immobilières et la preuve de la propriété immobilière a connu plusieurs procédures 
faites par le promoteur immobilier dans le système du registre foncier, mais on trouve aussi 
un impact du côté pratique malgré les capacités morales et matériel consacré pour cette 
opération et ce qui nous met en conflits de la numérotation immobilière .... 
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